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  :شرف المرسلين أما بعدأالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
 نشكر االله العلي القدير على توفيقه لنا في إتمام هذا البحث فهو عز وجل

  .الىالأحق بالشكر والحمد الله سبحانه وتع
اتذة قسم الحقوق ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأس

لنا في سبيل إتمام هذا البحث معلى توجيها.  
قدم بالشكر الخالص إلى الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة التيكما لا يفوتنا 

  .المناقشة على قبولهم مناقشة مذكرتنا
  معمر خالد: كتورزنذكر على الخصوص الأستاذ المشرف الد

  والأستاذ الدكتور بلجيلالي خالد

  
    



 

 

  إهـداء

 

  

  مليكة



 

 
 

  إهـداء
  

  

  حورية

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

m  
 



  مقـدمة

 أ 

  

من يسيطر على البحر أو على : "، ثم قيل"من يملك السلاح يمتلك السلطة: "قيل قديما

"، حتى قيل أخيرا"منابع النفط، فهو يمتلك القوة ، إلى أن ....."من يملك السلاح النووي: 

ين أجمعت الآراء اليوم على القول أن من يحوز المعلومات ويحسن استعمالها يؤثر في تكو

الرأي العامن ثم في تكوين السلطة والحدث حتى يكاد يؤثر في صناعة المستقبل وفي تقدم 

  .1الإنسانية

والسعي إلى حيازتها من شتى المصادر أصبح واحدا تعتبر المعلومة أهم أسباب القوة  

ا ، إذ2"وقل ربي زدني علما: "من الاهتمامات الأولى، سواء من الأفراد أو الدول لقوله تعالى

  .أصبحت المعلومة هي الهدف الأساسي لجميع طلاب العلم في شتى مراحله

تعد المعلومات الوقود الذي يحرك المؤسسات الإعلامية، ومؤشرا تقاس به حرية 

الصحافة والتعبير، وهي حجر الزاوية في حياة الفرد والمجتمع، وهي المادة الخام للبحوث 

الوقت المناسب يملك عناصر القوة والسيطرة على  من يملك المعلومة الصحيحة في"العلمية، 

  .3"عالم متغير يستند إلى العلم في كل شيء ولا يسمح بالارتجال والعشوائية

فحق الوصول إلى المعلومة أو الحق في الاطلاع أو حرية المعلومة هو حق عام 

لحريات من للمواطنين من آليات تعزيز هذا الحق تكوين بيئة تحترم وتحمى فيها الحقوق وا

أجل تنمية إنسانية حقيقية مبنية على أسس ديمقراطية، وذلك بإتاحة الفرص للمواطن لمعرفة 

  .المعلومات الكافية من الحكومة حول أمور ذات أهمية تعنيه وتعني وطنه ومجتمعه

                                                
  .04، ص 2007بول مرقص، أخلاقيات المعلومات، منشورات مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية،  -1
  .114سورة طه، الآية  -2
  .28، 27ص ص ، 1997حسن عماد، تكنولوجيا الاتصال في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  -3



  مقـدمة

 ب 

لقد واكبت المنظومة القانونية لحقوق الإنسان التطور السريع للتخفيف والحد من 

تبني المعايير الدولية والوطنية في التشريعات التي  سان، وذلك من خلالنلإانتهاكات حقوق ا

  .تنظم حق المواطن في الوصول إلى المعلومة التي تحوزها السلطة العامة

هذا الحق مكفول بحماية دستورية وقانونية مع وجود هيئات تسهر على حمايته، وهذا 

أن تتبنى مبدأ الشفافية لإثبات صلاحها في للحكومة فلابد  ،ما أكدت عليه المواثيق الدولية

  .توصيل المعلومة بكل كفاءة ومصداقية، وهذا ركن أساسي من أركان الحكم الرشيد

إن الدول التي تتطلع إلى الديمقراطية تتبنى قوانين حرية المعلومات أو تكون بصدد 

ل الحكومة لأنها ين، فالمعلومة ينبغي أن تكون متاحة للجمهور من قبالإعداد لهذه القوان

  .المشرف الأول على الصالح العام في ظل عدم وجود مصلحة عامة سرية

فهناك حكومات تتحجج بسرية المعلومة، مما يتزجب عليها تحديد نطاق تلك السرية من 

  .عدمها

يتناول موضوعنا حق المواطن في الوصول إلى المعلومة انطلاقا من تعريف مضمون 

مع تطرقنا لعلاقته بعض الحقوق وتسليط الضوء وحدود ممارسته  هذا الحق مع تحديد نطاقه

على المعايير والتشريعات المقارنة، ءثم إبراز آليات ممارسة حماية هذا الحق والضمانات 

المقررة دستوريا، ولموضوع دراستنا مكانة هامة تندرج ضمن موضوعات حقوق الإنسان 

ى بها الحكومة لكسب الثقة بين مؤسساتها وحرياته الأساسية وهو من الأولويات التي تعن

وإدراتها وبين موظفيها، ويعكس الوجه الآخر لجملة الحقوق والحريات في مقدمتها حرية 

  .الرأي والتعبير

وهذا الحق هو حق الشعوب عامة، إذا لا يقتصر على تلقي ووصول المعلومة، بل 

  .الحكومة بعيدا عن الغموضيتعدى ذلك ليشمل المشاركة الفعالة والإيجابية في سياسة 
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صفه أداة وسع بوالتيخذ بأيصول على المعلومات نين في الحطبحق الموااف أ الاعتردب

كون للمستهانون وطفالموا ،ةالعامدارة في الإ ةلءوالمسا ةيافوالشفنفتاح لتعزيز الاة هام

اع طوقالمدني، ، ومنظمات المجتمع ةنميالتيرنامج بفيدون من ، والمستةمات العامدخلل

، ةت الحكوميااردظ بها الإفتحت التيومات لالمع ىجميعهم يحتاجون إل ة،جارالتيوالأعمال 

  .تهااأو بقرار لبما تقوم به من أعمايتصل ما كان منها  ءسوا

كما  ،وماتلالمعة الرسمي بحق حري اففي الاعتر اما كبيردان الماضيان تقدالعق دوشه

ة الثلاثة يميلالإق ةنظمة الأوكاف دةمم المتحالأ ك، بما في ذلةوليدن الجهات الالعديد مأن 

 دوجوة إلى لهذا الحق والحاجة ساسيالأ ةميالأهحقوق الإنسان اعترفت ب ةبحماي ةقلالمتع

ديثا، يا حاطيمقردت تحولا دشه التيالبلدان من العديد كما تبنت ، يقهطبتشريع لضمان ت

فسير يا بتلقامت محاكم عى خرلدان أوفي ب، بهذا الحق حبوضوف تعترديدة ساتير جد

الوصول إلى في للحق اعتناق عبير على أنها التيالدستورية الخاصة بحرية الضمانات 

  .المعلومات

من يتصل به هوم هذا الحق وما فبمة الإحاطة ضروريا لجتتضح سبق  ماء على بنا

 دالعهونصوص في ك القانوني لهذا الحق وذلطار الإة وكذا معرفة، من جهأخرى حقوق 

ت قوانين مدي اعتالتالداخلية للدول شريعات التو ولي، المعني بحقوق الإنسانق الأثيوالموا

  .هة ثانيةتنظم هذا الحق من ج

  :اليالتيالنحو على ين ثفي مبح الفصلوهو ما سنتناوله في هذا 
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  :المبحث الأول

  مفهوم حق المواطن في إلى المعلومة

حات صطلبه من مصل ي الإلمام بما يتغينب، حقح لأي هوم واضفمصدد كون بحتى ن

 ههذصاح عن بالإف  ةومات والهيئات المعنيلالمعمحيصها، خاصة مصطلح ها وتدعن فوالوقو

أخرى، وتحديد نطاق ممارسته، هذا الحق من حقوق الإنسان بصل وكذا بيان ما يتالأخيرة، 

علي –ومات لالمعى ل إلصون في الوطحق الموا ةهذا المقام هو مكانذلك في عي دوما يست

  .حقوق الإنسان ةفي منظوم -الأخرىالحقوق غرار 

ن في طحق المواف تعريلى ع فهذا المبحث الوقوخلال من  لمما سبق سنحاو

مطلب ثان نعرج على القيود المفروضة وفي مطلب أول وأهميته في  ،مةلوالمع ىل إلصوالو

  .اق ممارستهطونعليه 

 :المطلب الأول

  الوصول إلى المعلومة وأهميتهي ف الحق تعريف

ظ فتحت التيومات لالمعصول على أنها حق الحعلى واسع  لومات بشكلالمع ةهم حريفت

أن  دبي، جانبا جوهريا لهذا الحقالأمر بر هذا ويعتد الطلب، عن ةبها الجهات أو الهيئات العام

ومات هو لالمع ةفمن بين ما تم تناوله في معظم قوانين حريح، بوضو كذلدى يتعالأمر 

فيما أي طلب،  دم وجودعل في حاى حتة، ومات الرئيسلبنشر المع ةم الجهات العامازالتي

في  ةالعامة مشاركللة لمتاحافرص وال، ها وسياساتهالعم فيةبكي -على سبيل المثال–ق ليتع

  .قدم بطلب للوصول إلى المعلوماتالتي ةيفوكي، هالعم

  .هابكتسي التية هميوبيان الأ، هذا الحقف تعريل ي نتناولوفيما ي
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  لمعلومةاالوصول إلى  يتعريف حق المواطن ف: الفرع الأول

ي هذا ي فف، لكن نكتةوملالمع ىإل لوصن في الوطلحق المواعديدة ات يفت تعردور

 .لهذا الحق فتعريلصياغة  ة، مع محاولةحصال ىالمقام بذكر أهمها وأقربها إل

حقه في  ىإلصرف ين ةوملالمعصول على ن في الحطأن حق المواى يذهب البعض إل  

سموع م ،مكتوب لبشكء سواصورة أو بأخرى عنها ب ةالإجابلقي ، وتةوملمع يعن أؤال الس

دود م بحازلتيالاطة شريء، ، أو البرلمان أو القضاةوممن الحكاء قالب آخر سو يأو في أ

  .1القانون

الملائمة  للسبى اشت ةولدن في أن توفر له الطأنه حق الموالى بينما يتناوله آخرون ع

يها لوعة، ته الحردليختار من بينها وفقا لإرا ،فكاروالآراء والأومات للها المعلامن خ فقتدلت

دخل الغير الذي من شأنه و تأها لخدا عن تدومات بعيلالمعك لت ىإلميسر النفاذه أن تحمي 

  .2ةالحري هتمتعه بهذ منص أو الانتقا ةإعاق

 ةقوانين حريوردت في  التيومات لالمع ةهوم حريفمعلى  ىات أخرفت تعريدواعتم

ومات في لالمعة ضمنت حري التيك لهكذا قوانين أو تأصدرت  التيللدول ومات لالمع

، ففي وليات الأدنات المنظمات والاتحالاعإو حيق ولوائثا في موادرأو ما و، ساتيرهاد

 ةت حريدورثلا، ومات ملالمع ةوحرية بحق المعرف ةقلث المتعيلالكمنودول ات درشاإومبادئ 

 التيالمعلومات لى عالمفعول للفرد بالحصول  يحق قانوني وسار": أنهاعلى ومات لالمع

                                                
 دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان–الراعي، حق الحصول على المعلومات أشرف فتحي  -1

لسنة  47حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم  عمر محمد العليوي،: وانظر أيضا .63، ص 2002

  .وما بعدها 12، ص 2011 كلية الحقوق جامعة عين شمس، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، -2007
 قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانية، دار الجامعة الجديدة، - قدري علي عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان -2

  .225ص ، 2010 ،الإسكتدرية
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إلى أية مؤسسة  ةبالإضافدولة، في الة والقضائية ريعيشالتيوة يذيفنالتيظ بها الجهات فتحت

  .1"تقوم بمهام عامة التيخرى والجهات الأة كها الحكوملتم

لف أشكال مختماس التيحقه في  ليشم وملالمعصول على م فحق الإنسان في الحثومن 

ة كافخلال من ك وذلدود، حللعتبار اون ، دالآخرين ىها إللقيها ونقلفكار وتلأواالمعلومات 

وتناولها، ولا تقتصر ونشرها بأية وسيلة يمكن من خلالها نقل الآراء م أو لاالإع وسائل

  .2المعلومات على الشخص الطبيعي بل تتعداها إلى الأشخاص المعنوية حرية

بشكل عام، يمكن القول أن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، يعني حقه في 

ا تحتفظ به المؤسسات الحكومية، حسب رغبته وحول أي يريدها مم التياستقاء المعلومات 

موضوع، وأن المؤسسات الحكومية ملزمة، بموجب القانون بتوفير المعلومات المطلوبة من 

خلال المطبوعات أو أية وسائط أخرى يستطيع المواطن الوصول إليها واقتنائها من غير 

  .عوائق

رفةـ وكما أنه لا يقتصر على تلقي وينبع حق الجمهور في المعلومات من حقه في المع

  .المعلومات والأفكار واستقائها من مصادرها، بل تتعدى ذلك إلى حرية تداولها

ويرى الكثير من الباحثين أئن مفهوم الحق في الوصول إلى المعلومة يتميز بمجموعة 

  : سمات أهمها

                                                
، 2007 الأردن،، الثقافة، عمان ، دار1محمد خليل الموسى، محمد يوسف علوان، االقانون الدولي لحقوق الإنسان، ج -1

  .278ص
وهناك من من يعطي وصفا آخر لهذين النمطين، حيث يكون النمط الأول عن طريق ما يسمى بالمبادرة، وفيه تلتزم  -2

المعلومات عن أنشطتها الرئيسية وسياساتها العامة، أما النمط الثاني فيتمثل في حق  وإصدارالهيئات العامة بنشر وتوفير 

 :من الموقع. طن في استجواب الموظفين العامين والهيئات العامة حول ما يقومون به والوثائق التي بحوزتهمالموا

www.access-info.org.  
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طر النسبية أن هذا المفهوم ديمقراطي مطلق، لا يمكن أن يتقلص أو يتسع وفقا للأ .1

  .للأنظمة السياسية المختلفة أو الثقافات المتباينة

أن الحق في الوصول إلى المعلومة يمتد من إلى كافة المواطنين في المجتمع دون تفرقة  .2

  .1أو تحيز

الأول مباشر، يمارسه الفرد بالاقتراب من : هذا الحق تنطوي على أسلوبينأن ممارسة  .3

رة والاطلاع عليها، والثاني غير مباشرن يمارسه مصادر المعلومات واستقائها مباش

  .2الفرد من خلال تلقيه للمعلومات من وسائل الإعلام والوسائط المختلفة

 التيعلى نحو واسع كبحيث تتضمن جميع الوثائق " المعلومات"يجب أن تفسر عبارة  .4

يط، وثيقة، شر(تحفظ فيها  التيتحتفظ الهيئة العامة بها، بصرف النظر عن الحالة 

، مصدرها وتريخ وضعها أو إنتاجها، وكذلك يجب أن يمتد 3)إلخ...تسجيلات إلكترونية

سليم بوصف السرية الذي تطلقه التيالمصنفة سرية، وذلك بعد فسير غلى المعلومات التي

الهيئة العامة على المعلومة، بل يتوجب إخضاعها للفحص من قبل هيئة خاصة، تكون 

عون المقدمة من قبل الجمهور، للتأكد من مدى سريتها وعدم ملها صلاحية النظر في الط

  .4جواز كشفها للجمهور

                                                
  .227-225قدري علي عبد المجيد، مرجع سابق، ص ص  -1

2- Pierre Trudel , Introduction au droit d’accès aux documents des organismes publics et de la 
protection des renseignements personnel, Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, 
Université de Montréal ,p11 
3- Article 19, Access to information: an instrumental right for empowerment, London, july  
2007, p8 

أيضا الأمور الصحية وسلامة المنتجات، والظروف الاجتماعية والبيئية لإنتاجها، ودرجة قيام وقد تشمل هذه المعلومات  -4

  ...الشركات بانتهاج سياسات مكافحة تلوث البيئة
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تشمل  التيجميع فروع ومستويات الحكومة " الهيئات العامة"أن يتضمن تفسير عبارة  .5

الوزارات المكونة لهكذه الأخيرة، والمجالس المنتخبة والهيئات والمؤسسات العامة، 

 التيشريعية، وهيئات القطاع الخاص التيالقضائية وفسير كذلك الهيئات التيويتضمن 

  .1تملك معلومات هامة ذات مساس بالمصالح العامة، كالبيئة والصحة مثلا

وهنا تجدر الإشارةء إلى أن البعض يتصور أن الحديث عن المعلومات يتناول فقط 

المدفوعات البيانات الاقتصادية لدولة مثل الناتج القومي، أو العمالة أو أوضاع ميزان 

والموازنة العامة للدولة، وغيرها من البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وهو تصور خاطئ، 

يحتاجها المواطن وتشمل  التيإذ أن المقصود بالمعلومات هو كافة البيانات والإحصائات 

شريعات المنظمة لعمل المؤسسات العمومية، مثبل الميزانيات وتقارير مراقبي التيبذلك 

الي فالمقصود التيالسيرة الذاتية للقائمين على شؤون العامة، وبات، بالإضافة إلى الحساب

  :2بالمعلومات هنا على سبيل المثال لا الحصر، كل من

  .نظيمية والمؤسسة للكيانات العامة والخاصة في الدولةالتيالأطر القانونية و . أ

جراءات الحصول على هذه المعمول بها في كافة أجهزة الدولة، خاصة المتعلقة بإاللوائح  . ب

  .إلخ...الوثائق

ضاع المالية، كالميزانية وتقارير مراقبي الحسابات بالنسبة والمعلومات المتعلقة بالأ . ت

للشركات الخاصة، وكذلك الموازنات العامة للدولة، والمعلومات العامة عن القائمين على 

  .كافة المؤسسات

                                                
1- Article 19, Access to information, Opcit, p8. 

 ،2013، ق الأوسط وشمال إفريقياالحصول على المعلومات في الشر: تقرير منظمة الشفافية الدولية، امتلك المعلومة -2

  .Article 19, The public's right to know, Islington high St, London, 1999, p 2, 3 :، وانظر أيضا24ص



ول والقانونيةالفصل ة الدستور والضمانات المعلومة إ الوصول المواطن حق وم مف

ق ا ذا ل   المنظمة

 
 

 
 

- 10 - 

عليثم، وخطط التيلأصعدة، مثل الصحة والسياسات المنتهجة من قبل الحكومة على كافة ا . ث

   .إلخ...نميةالتي

  .المعلومات المتعلقة بالبيئة

تحتفظ بها الهيئات الحكومية، أن  التيكما يفهم الحق في الوصول إلى المعلومات 

الأفراد لديهم حق من الحقوق الأساسية للمطالبة بتلك المعلومات، وهو حق مستمد من الحق 

تحت هذا الحق، يمكن لأي شخص ". ماس وتلقي المعلوماتالتي"ي يشمل عبير الذالتيفي حرية 

أن يقدم طلبا بالحصول على المعلومات إلى هيئة عامة، وعلى هذه الأخيرة أن ترد على 

  .1الطلب وتقدم المعلوماتن ما لم يكن هناك سبب قانوني يجيز رفض الطلب

ي الوصول إلى المعلومة هو القول أن حق المواطن ف، يمكننا عريفات السابقةالتيمن 

وغيرها من الهيئات، وكذا حقه تحتفظ بها السلطات العامة  التيقدرته على المطالبة بالزمواد 

تحفز بها   التيفي الاطلاع عليها بكافة الوسائل دون أي عائق، بصرف النظر عن الحالة 

لخاصة إذا تعلقت تلك تحوزها الهيئات ا التيتلك المواد، كما يمتد هذا الحق إلى المعلومات 

  .المعلومات بالمصلحة بالمصلحة العامة، ويمتد حقه إلى تداولها بحرية

  أهمية الحق في الوصول إلى المعلومة وعلاقته بباقي الحقوق : الفرع الثاني

غير القابل للتجزئة، فإن الحق في الوصول إلى المعلومة لا يعتبر إعمالا لمبدأ الحقوق 

ه، ولكنه أداة لتفعيل الحقوق الأخرى، فتوافر وتداول المعلومات حقا في جد ذات -فحسب–

يتيح إمكانية المعرفة الموضوعية الشاملة بأوضاع الحقوق الأخرى، وإمكانية الحكم على 

زمت به  من معايير وأهداف أعلنتها في موازناتها وخططها العامة، التيمدى وفاء الدولة بما 

                                                
1- Heather Brooke, Your right to know, how to use freedom of information Act and other access 
laws, Pluto Press ; London 2005, p15. 
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علومات يعني بشكل أو بآخر فشلها بكافة الحقوق وفشلها  في ضمان حرية وتداول الم

  .1زمت بأدائها وحمايتهاالتيي التالأخرى 

من حقوق الإنسان لعديد لة أساسيدعامة المعلومات الوصول إلى الحق في يمثل 

في تعزيز  دهو ما يساع، فعنهاة وموضوعي ك لأنه يعطي صورة واضحةوذلالأخرى، 

ة رغم مجموععلى كافة الأصعدة ، ةنميالتفي  ىكبر ةكما له أهمي، ممارستها وحمايتها

  .دة عليهالوارتثناءات الاس

سنحاول في هذا المقام إبراز الرابط بين حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وباقي 

نمية وصنع القرار، وقيم الديمقراطية والشفافي التيحقوق الإنسان، وكذا تأثير هذا الحق في 

  : اليالتعلى النحو 

  عبير والرايالتيعلاقة الحق في الوصول إلى المعلومة بحرية : أولا

 عبيرالتية الحق في حريعلى  2ن العالمي لحقوق الإنسانلامن الإع 91 دةت المادأك

ض النظر عن غوب طوسي يواستقبالها عبر أ 3فكارلأالبحث عن المعلومات وا لتشم التيو

                                                
1- David Banisar, The right to information and privacy: Balancing rights and managing 
conflicts, the world bank institute, washington 2011, p5. 

هذا  لوالتعبير ويشمة الرأي حق التمتع بحري صشخلكل : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصت على 19المادة  -2

لحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما ا

  ."اعتبار للحدود
 )3-د(، 217000 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -3

  .1948ديسمبر /الأول كانون 10المؤرخ في 
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الحق في لى ع 1ةوالسياسيدنية لحقوق الملولي دال دمن العه 11دة ت المادأكك وكذلدود الح

  .لومةالمعوالوصول إلى عبير التيفي  اء، والحق اعتناق الآر

البحث : "عبير أنه يشملالتيالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر معنى الحق في وتحدد 

و ~وإرسال المعلومات والأفكار من كل الأنواع، بغض النظر عن الحدود، سواء شفاهة أ

، وقد عالجت 2"أو في شكل بأي وسيط من اختيار الإنسان نفسهة أو من خلال مطبوعات كتاب

المادة في فقرتها الثالثة احتمالات الإساءة في استعمال هذا الحق، فعملت على تقييده بضرورة 

احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أئو النظام أو الصحة العامة أو 

  .الآداب العامة

عبير، التيهتماما كبيرا لحرية ا 1969وأعطت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان العام 

  : على أنه 13ت في مادتها صحيث ن

عبير ويشمل هذا الحق الحرية في البحث عن التيكل إنسان الحق في حرية الفكر ول -1"

كانت شفهية، أو  عتبار للحدود، سواءاتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل أنواعها دونما 

  .مكتوبة، أو مطبوعة أو في شكل الفن، أو من خلال أي طريقة يختارها الغرد

أن ممارسة الحق المنصوص عليه في الفترة المذكورة آنفا يجب ألا يخضع لرقابة  -2

يجب أن تتم بوضوح من خلال  التيمسبقة، ولكن يجب أن يخضع لاحقا للمساءلة القانونية، و

  :لضروري الضمانالقانون، للحد ا

 .تهمعاحترام حقوق الآخرين وسم . أ

                                                
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد ورض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  -1

، وفقا 1976مارس /آذار 23: تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر/كانون 16المؤرخ في  )21-د(، 220000للأمم المتحدة 

  .49لأحكام المادة 
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19ع المادة راج -2
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 .حماية الأمن الوطني، النظام العام، الصحة العامة، أو الأخلاق . ب

عبير يجب ألا يجري تقييده بواسطة وسائل أو طرق غير مباشرة التين الحق في إ -3

و بذبات البث الإذاعي أذكتحدي الحكومة أو السيطرة الفردية على الأخبار المطبوعة أو 

الأجهزة أو المعدات المستخدمة في تدفق المعلومات أو بأي وسيلة أخرى تسعى الإعاقة 

  .1"وتداول الأفكار والآراء الاتصال

عبير بالحق في الوصول إلى التيترتبط من خلالها حرية الرأي و التيوتتعدد الأوجه 

صورته الصحيحة رشح والانتخاب لا يمكن ممارسته بالتيفمثلا نجد أن الحق في  ،المعلومة

نتخابات، أكد من إيصال المعلومات الكافية حول قانون الاالتيدون توعية الناخبين بحقوقهم، و

، لأن الناخب المسلح بالوعي والمعرفة هو الأقدر على إتخاذ الانتخابيةوإجراءات العملية 

  .2تحترم مصالحه حق الناخب أن يعرف التيالسليمة  الانتخابيةالقرارات 

سجيل للإقتراع، ومتى وكيف تتم عملية مراجعة التيعيد الإنتخابات وكيفية فمن موا

، وكيف يتم الطعن في هذه الكشوف، ومن هم المرشحون عن دائرته الانتخابيةالكشوف 

، وما هي حدود هذه الدائرة وأين يدلي بصوته، وكيف، وما هي ضمانات سرية الانتخابية

  .3الإقتراع

ية وصول الجهود في المعلومات هي أحد أهم الضمانات وفي جميع الأحوال، فإن حر

  .حرة ونزيهةأجواء تها إجراء الانتخابات في أمن ش التي

                                                
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 13راجع المادة  -1
  .39 ص، 2012 زكريا المصري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، دار الفكر والقانون، للنشر والتوزيع، القاهرة، -2

3 - Richard  Calland,  ACCESS  TO  INFORMATION:  HOW  IS  IT  USEFUL  AND  HOW  IS  IT  
USED?, Access  to information: key to democracy, The Carter Centre, Laura Neuman, 
November 2002, p15 
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  ة افبحرية الصحعلاقة الحق في الوصول إلى المعلومة : ثانيا

ولا يمكن أن تطالب لازم، التيإلى درجة علومة بالم قاارتباطاً وثيالصحافة حرية تبط تر

  .علومةلملالوصول ة ونتاجاهل حريبحرية 

، بشأن 1976مبر نوف 29ونسكو في للي مصدره المؤتمر العاأوقد أكد الإعلان الذي  

، وتعزيز الدوليفاهم التيالمباديء الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام و

  . علومةوحق الجمهور في تلقي المالصحافة ة الوثيقة بين ق، علي العلا1حقوق الإنسان

"على أنه نفقد جاء في البند الثاني من المادة الثانية من هذا الإعلا ان مضيجب : 

مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما تنوع حصول الجمهور على المعلومات عن طريق 

الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث، ولهذا صحة أكد من التييتيح لكل فرد 

 الممكنةسهيلات التيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر يفحرض يجب أن يتمتع الصغال

لحصول على المعلومات، وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب ل

  .2"ك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلاملة بنأمهي ،دلأفراوا

حق " ، الأولمستويينالحق في الوصول إلى المعلومة في مجال الإعلام يتصل ب

حق "أما الثاني فهو  ،الصحفي على المعلومات الرسميةيكفل اطلاع حق وهو قصي التي

ات الإعلامية، وتلك علومملوهو حق بين المواطن والإعلام، ويشمل تلقي المواطنين ل "لقيالتي

  .وباقي وسائل الإعلامصحف ه في الانتشر وأمنبمستوى التعلق ي

                                                
  .331ص ، 2009 ،الإسكتدريةماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -1
 ساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان،إعلان بشأن المبادئ الأ -2

ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

  .1978نوفمبر /تشرين الثاني 02والثقافة في دورته العشرين، يوم 
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أن أي مجتمع دلك القانون، ويسوده متماسك تمع مجفي بناء اما ه ادورتلعب الصحافة و

ماس التيووسائل إعلامة الأخرى حرة في إذا كانت صحافته إلا  الا يمكن أن يكون ديمقراطي

إلى الآخرين، سواء على شكل مكتوب أو لقيها ونقلها فكار وتلأواالمعلومات ضروب مختلف 

عليق عليها، التيمات، ولعووالمفكار الأوتبادل الآراء بأية وسيلة أخرى، فأو لب افي قمطبوع 

ملت ع، فإذا ادة والمسؤولةجللمشاركة الضروري  ،يفةاية وبدون مضرها، ومناقشتها بحنقلو

فإنها تكمفل للجمهور إحدى أفضل السبل لمعرفة أفكار دون مضايقة، وبحرية الصحافة 

  .1وتوجهات زعماء المجتمع السياسيين، لتكوين الرأي حولهم

  ق في الوصول إلى المعلومة في بيئة سليمةالح: ثالثا

حق أساسي من حقوق الإنسان، عززته المواثيق هو حق العيش في بيئة سليمة 

ته، يجب أن يكون حق ئعلى حماية بيالقدرة مجتمع لأي دولية، ولكي يكون الاقات تفوالإ

وسلامته للجميع وعلى جميع المستويات، وترتكز مسؤولية حماية المجتمع تاحا المعرفة م

  .بيئيان ييواعأفراد الصحية على وجود 

وث، واعتماد لالتيمكنه أن يكون المحفز لأي سعي لتقليص يالمواطن بالمعرفة تسلح و

صريح عن التيتفرض  التيتنظم مجال البيئة، و التيكما توفر القوانين  ،نظفأتاج إنطرق 

  .2بيئتهممراقبة على القدرة نين طقارير، المواالتيالمعلومات وتقديم 

علاقة وجود على جارية السابقة في العديد من البلدان النامية والمتطورة التيوبينت 

المعلومات غياب ففي  ،بيئة سليمةبوثيقة بين حصول المواطنين على المعلومات وبين تمتعهم 

                                                
  .222 قدري علي عبد المجيد، مرجع سابق، ص -1

2- Jean Baril, Droit D'acces à L'information Environnementale: PIERRE D'ASSISE du 
développement durable, Thése de doctorat en droit, Faculte de droit université laval, QUÉBEC 
2012, p87. 
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وفي هذا الإطار ، ةءووبإلى بيئة مناطق المستهدفة تحول المت، للتلوثسبية محول المواد ال

  .يئتهمهم وسهامة لحماية أنفأدوات لمواطنين بلد قوانين الحق في الوصول إلى المعلومة تزي

اقية حول الحق بالحصول تفتم بقرار إ 1998في اجتماع لوزراء الدول الأوروبية عام 

تشرين الأول  30نفيذ  في التيودخلت حيز  Arhus(1( افيةتف، سميت باالبيئيةعلى المعلومات 

  ، وتعد 2001

حاجة ، حول 2انيروديج ريوالإتفاقية بيتية ترجمة تعانة العاشرة من إعلان  هذه

تملكها  التيعلومات البيئية صولهم على المحوالبيئية قضايا الالمشاركة في اطنين إلى المو

  .لحماية البيئة زربالإنفاق العالمي الأهو السلطة، وهذا الإعلان 

جنوب هانسبورغ جوؤتمر في مللبيئة برنامج الأمم المتحدة أكد مجلس إدارة  كما

ريو بإعلان م ازلتيلاعلى ضرورة ا 2002وت أ 20و 18ما بين ي انعقد فريقيا الذإ

من البيان الصادر عن المؤتمر على ضرورة تعزيز عملية فنصت الفقرة الثانية ، انيروديج

لى المعلومات، الحصول عنمية، وبشأن التيالبيئة وبشأن لان ريو تطبيق الميداً العاشر من إع

كما  ،مسائل البيئيةبال لقوالحصول على العدالة فيما يتعالعدالة ومشاركة الجمهور في صنع 

حملة الحق في الوصول عليها، بقضايا البيئة والمحافظة تهنى  التي" غرينبيس"نطقت منظمة 

ا حريضمن تصتقرار قوانين تإعلى المعلومات البيئية في الكثير من دول العالم، مطالبة ب

شاملا من قبل المؤسسات الصناعية، توضع موقع المواد السامة المستعملة في عمليات 

لمواطنين عند الطلب الحق في لهذه المواد ومخاطرها، على أن يكون وطبيعة الإنتاج 

  .الحصول على هذه المعلومات

                                                
  .نماركام المكان الذي عقدت فيه، وهو فندق الأرهاس في الدوقد سميت هذه الإتفاقية بإس -1
 وهو إعلان بشأن البيئة والتنمية صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المؤتمر الثاني الذي عقد في البرازيل عام -2

1992.  
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صريح عن طرق التيكما يجب أن تضمن هذا القوتين إلزام المؤسسات المعنية ب

ت كدوأ ،لوثالتينبعاثات الصادرة عن أي مصدر لص من النفايات، وعن كمية الاخالتي

زام التيالمنظمة على أن أي قانون يتعلق بحق الإطلاع على المعلومات يجب أن يتضمن 

  : اليالتيالمؤسسات الصناعية ب

إعداد تصريح شامل من قبل المؤسسات الصناعية حول مواقع المواد السامة المستعملة  .1

صريح لوكالة مركزية قد تكون هيئة إدارية التيعتها ومخاطرها، على أن يرفع هذا وطبي

  .في وزارة البيئة أو في البلديات

  .تصريح شامل عند أي طلب من قبل المواطنين للحصول على المعلومات .2

نبعاثات الصادرة عن أي خلص من النفايات وكمية الاالتيتصريح شامل حول تفاصيل  .3

  .1مصنع

  يةمنالتيتباط حرية الحصول على المعلومات بار: رابعا

أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على ضرورة تمكين المواطنين وضمان مشاركتهم 

إذا كنا بصدد  :فعلى سبيل المثال. الحياة اليوميةتؤثر على  التيالقرارات والعمليات في كافة 

نا على الخطة الواجب تنفيذها، بل وضع استراتيجية لمحاربة الفقر، فيجب ألا يقتصر تركيز

  .يجب أن يمتد الاهتمام إلى كيفية تنفيذ تلك الخطة

صلاح الرئيسية مثل تعزيز المشاركة السياسية من قبل ويقصد بذلك بعض إجراءات الإ

جميع فئات المجتمع، وضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخضوع الأجهزة الحكومية للمساءلة 

ية تدفق المعلومات وحرية الصحافة، وضمان بيئة سليمة لنشاط والمحاسبة، وتعزيز حر

  .المجتمع المدني وقيامه بدور مؤثر فاعل عند وضع السياسات والقوانين
                                                

  .http://www.greenpeacearabic.org: للمزيد أنظر موقع المنظمة باللغة العربية على شبكة الانترنت -1
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من مشاركة المواطن العادي في صناعة القرار المؤثر ضمكين من المعلومات يالتيف

فهو بطبيعة الحال غير قادر أما المواطن الذي لا تتوافر لديه المعلومات الكافية  ،على معيشته

  .1على صناعة مستقبل أفضل

الشفافية  ،الحق في الوصول إلى المعلومة وعلاقته بقيم ومباديء الديمقراطية: خامسا

  والمسالة

الشفافية والمسالة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر في غياب الشفافية لا تسهل 

ون للشفافية أية قيمة ويسهم توفر هاتين القيمتين لة فلن يكءالمسالمة، وما لم يكن هناك مسا

  .2صةعلى صعيد المؤسسات العامة والخانصفة في قيام إدارة فعالة وم

صرف بطريقة مكشوفة، وتتيح لمن لهم التيقاسم المعلومات وتتطلب تالشفافية ظاهرة 

فية مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن وتمتلك الأنظمة ذات الشفا

إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة 

بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع المعلومات في متناول الجمهور، والعلاقة بين 

ية، بمعنى أنه كلما توفر هذا دقة طرلاالحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية هي ع

  .3كان الوصول إليه سهلا كلما كان مؤشر الشفافية في تلك الدولة مرتقهاالحق في دولة ما و

والشفافية تتطلب أساسا تدفق المعلومات وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام 

  .القراراتصانعي تؤمن تواصل المواطنين ب التيالمرئية والمسموعة والمقروءة و
                                                

1- Toby Mendel, Freedom of information, a comparative legal survey, UNESCO, Paris 2008, 
p10. 
2- Darbshire Helen, Preoactive transparency: the future of the right to information, a review of 
standard, challanges and opportunities. Aceess to Information Program, World Bank Institute, 
2010, p10. 

، 2102للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبتمبر " محيط"،سياسات إتاحة وتداول المعلومات، مركز ، ماجد عثمان -3

  .www.moheet.com: مقال منشور على شبكة الإعلام العربية
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مية، وهي لا تشترط فقط الإشراف والمساءلة نالتيوتعد الشفافية قيمة محورية في عملية 

حول النفقات العامة فحسب، وإنما كذلك الحرص على عقلانية هذه النفقات بقصد الحد من 

هدر المال العام والثروات الوطنية ففي غياب الشفافية، يتذر على الحكومات تحقيق أي تقدم، 

جربة في عدة دول أن التأثبتت ولقد  ،لاسيما تلك الشفافية المتصلة بالمحاسية الصارمة

الشفافية تقلل من وقوع الأزمات الإقتصادية، وتساعد بدرجة كبيرة على معالجة الأزمات عند 

  .1وقوعها

لة فيعرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها الطلب من المسؤولين ءأما المسا

ريف صم صلاحياتهم وتيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخداضوالتيتقديم 

توجه لهم، وتأدية المطلوب منهم، وتحمل المسؤولية عن  التيواجباتهم، والأخذ بالإنتقادات 

وتتطلب العمالة وجود حرية ، يقترفونها التي التجاوزاتعدم القيام بالواجبات المطلوبة أو 

  .2ئقتدفق المعلومات، بما يمكن الجمهور من الإطلاع على ما يجري من وقائع وحقا

وغالبا ما يكون السبب في الامتناع عن تقديم المعلومات من قبل الموظفين والمؤولين 

  .3تجعلهم محلا للمساءلة التيجاوزات التالخوف من كشف الأخطاء و

                                                
1- Centre For Law and Democracy, RTI Rating Data Analysis Series: Overview of Results and 
Trends, September 2013, p 2-.3 

الهيئة  ، سلسة مشروع تطوير القوانين،)أو حرية الحصول على المعلومات(الحق في الاطلاع  بلال البرغوثي، -2

  .33، ص 2004لحقوق المواطن، رام االله، سبتمبر  الفلسطينية
  .http://www.undp-pogar.org/arabic": الشفافية والمساءلة: "نمائي، مقالة بعنوانبرنامج الأمم المتحدة الإ -3
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  : المطلب الثاني

 الحصول على المعلومة  يالضمانات الدستورية لحق المواطن ف

عنصرا  ةالعام لطاتظ بها السفتعلومات التي تحالحصول على المالحق في  ليمي

اك الفعال أساسا للإشر لكما أن هذا الحق يشكالديمقراطية،  ةوالمشاركءلة في المساأساسيا 

الحصول على في ، أصبح الحق سبق وتماشيا مع ماة، في آليات الحكوم نينطموالل

احة أو ء صرسواالدول، من كثير المعلومات حقا أساسيا من حقوق الإنسان معترفا به في 

زوثمة عدة دول أخرى، تدرس إدراج  يقها الدستورية،ثالقضائي في موامن خلال التفسير 

  .لة لصياغة الدستورأو المقبلية الجارية من العمء المعلومات كجزحرية تداول 

حق المواطن في الوصول إلى المعلومة،  على  الدستوريةإضفاء الحماية ويقتضي 

  :يلحق نتناولها فيما يلهذا ال ةستوريدضمانات  ستكري

  الوصول إلى المعلومة دستوريا  يالاعتراف بحق المواطن ف: الفرع الأول

كما ، المعلومات ةالرسمي بحق حري افنموا جذريا في الاعتر ةضيات السنوات المدشه

ليمية الثلاثة المتعلقة الإقالأمم المتحدة والأنظمة  كي ذلف بماالدولية من الجهات ديد أن الع

لهذا الحق   ةاسيلأسا ةهميلأاعترفت باقد حقوق الإنسان ية حقوق الإنسان المتعلقة بحماية بحما

التي لدان من البديد تبنت الع دهذا وقه، تشريع لضمان تمبيق دوجو ىإل ةجانب الحاج ىإل

قامت ، وفي بلدان أخرى بهذا الحق حبوضودة تعترف يدجاطية دساتير يمقردال ىتحولت إل

 ةاعتناق حق حريلى أنها التعبير ع ةبحريصة الضمانات الدستورية الخافسير يا بتلمحاكم ع

  . المعلومات



ول والقانونيةالفصل ة الدستور والضمانات المعلومة إ الوصول المواطن حق وم مف

ق ا ذا ل   المنظمة

 
 

 
 

- 21 - 

هو المعلومات الوصول إلى منظم لحق دستوري ان مض يساسي في ألأإن المكون ا

صياغة  ستور دلا يتضمن اللدان ير من البثكففي . 1من حقوق الإنسانبيان قوي يفيد بأنه حق 

عدد وفي ، حقا قائما بذاته للإنسان هاالمعلومات باعتبارصول على محددة تكفل الحق في الح

من الحقوق  كغير ذل ىا إلدالمحاكم الحق في المعلومات استنادت وجلدان، الب همن هذايد متز

 ةحريعنصرا عناصر  ههذا الحق باعتبارهو شرح شيوعا أكثر ستور واديحميها الالتي 

  .2التعبير

أ الحق دن مبأفي اليابان في قضيتين شهيرتين بليا لعا ةقضت المحكم 1969عام ففي 

 ةستور الياباني التي تتضمن ضمانا لحريدمن ال 20دة بموجب المافول مك ةفي المعرف

  .3التعبير

" المحامين الجنائيين ةجمعي دأونتاريو ض"ية قضليا في كندا في الع ةت المحكمأر ككذل

 دوتعو. التعبير ةوسع في حريلأمن الحق ا ءكجزيكفلها الدستور المعلومات تداول  ةأن حري

 اءاتجرالإ فبوق ةالمحكم سحيث أمر رئيل، قت ةمرتكب جريم ةمحاكمى إل اجذور القضي

أمرت صارخة، وردا على ذلك لانتهاكات طة سباب كان من بينها ارتكاب الشرلأ ةالقانوني

أن خلص إلى والذي ، المعاون فيهلوك المطعون فيه في السداخلي تحقيق إجراء برطة الش

تقرير طلاع على المحامين الجنائيين الاة جمعيطلبت وحين . خطأين لم يرتكبوا فالموظ

 لياالع ةالمحكمة المطاف إلى نهايفي  يةت القضلوأحي، ج عنهاالإفرطة التحقيق رفضت الشر
                                                

 - دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية- سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته -1

 .71، ص 2011، دار الكتب القانونية، القاهرة
2- Michael Karanicolas, Toby Mendel, Entrenching RTI: An Analysis of constitutional 
Protections of the Right to Information, centre for law and democracy, Chartwellane, Canada, 
2012, p 9. 

  Repeta, Local Government Disclosure Systems in Japan, National Bureau of: للمزيد أنظر -3

Asian Research, Paper Number 16, October 1999, p. 3. 
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من الضامانات الدستورية فول كجزء المعلومات مكتداول  ةن حريأقضت بكندا، حيث في 

يثبت أنه شرط مسبق ضروري للتعبير الهادف، وأنه لا  ثحي"، التعبير ةحريفل ي تكالت

وأنه متوافق مع  ةت المحميزاالامتيادى على وأنه لا يتعيتعدى على الامتيازات المحمية 

  .1"وظيفة المؤسسة  المعنية

من ضمان  ءالمعلومات كجزداول ت ةترسيخ حريلة في محتملة مشك ةالقضيهذه تبرز 

يكون  التيلى الحالات ع المعلومات تداول ةحرييؤدي إلى قصر  كالتعبير وهي أن ذلة حري

  .التعبير يةحر ةلممارس يضرور ةالمعلومات المعنيالوصول إلى فيهاا 

على  المعلومات تداول ةبيانات رسخت حريليا عدة الع ةالمحكمد، أصدرت وفي الهن

من الحق في  ىالمعلومات تستقتداول  ةت أيضا أن حريألكنها ر ،2التعبيرأساس حرية 

  .3ةالحيا

الأخرى، بين حق الوصول إلى المعلومات وحقوق الإنسان لاقة الحالات الع هتبرز هذ

 ةلحري ةبقيت الحاج كومع ذل .الحقوق ههذتفعيل المعلومات في  تداول ةحري ةأهمي كوكذل

حق  ةك المعلومات لممارسلفيها تطلب الحالات التي تعلى بيعتها طبقتصر المعلومات ت تداول

وكانت دولية المحاكم ال لالمعلومات من قب تداول ةالرسمي بحري الاعتراف ءأن جالى إ .آخر

لود رييس ك" ةلحقوق الإنسان في قضي ةمريكيالدول الأ ةالمحاكم هي محكمى هذه أول

التعبير   ةأن الحق في حريصراحة  ةحيث قضت المحكم، 2006 ي عاملشي دض" وآخرين

                                                
1- Michael Karanicolas, Toby Mendel,Op.Cit , p 10. 
2- Reliance Petrochemicals Ltd., v. Proprietors of Indian Express Newspapers, Bombay Pvt.  
Ltd. and Others, 1988 (004) SCC 0592 SC, para. 14. 
3- David Banisar, Op.Cit, p 85. 
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لحقوق الإنسان تضمن الحق في الاتفاقية الأمريكية من  13المادة في ليها عصوص لمنا

  .1المعلوماتالوصول إلى 

صول حق في الولل يةستوردال ةلضمان الحماي ةفعاليالطريقة الأكثر فإن ك لذلة ونتيج

أو يشتق من الحقوق ف بذاته لا يتوق لهذا الحق كحق مستق ءالمعلومات هو إرساإلى 

  .ىالأخر

  الوصول إلى المعلومة ي توسيع نطاق الحق ف: يالفرع الثان

المعلومات هو أن  تداول ةلحريالفعالة الدستورية ة الصانية للحماية الرئيسي ةالسم

أن  كيعني ذلدولية، معاايير اللووفقا ل ،اق واسعطنعلى بيق طتلل لاالضمان يجب أن يكون قاب

  سأو التي تمار ةعاملطة س يظ بها أفالتي تحت جميع المعلوماتعلى  لي أن يشمغالحق ينب

  .ةمهام عام

  يمتلكها القطاع الخاص  يالحصول على البيانات الت يتوسيع الحق ف: أولا

 لليشم المعلوماتالحصول على اق الحق في طنحو توسيع نديد ج يستوردتوجه  كهنا

، طويلة ةمقبولا منذ فتر تاب دوق. 2صااع الخاطكها القليمت التي المعلوماتمن  ةأنواعا معين

أو ة عاملقى أموالا التي تت صةسسات الخاؤالمعلى بق طالمعلومات تن تداول ةأن قوانين حري

جنوب ، ويعد دستور ةعموميليا بصفة فعتتصرف أنها  سأساعلى  ةعموميفة وظيؤدي ت

الهيئات على باق هذا الحق طاننص على ذ ك، إمن ذل دأبعطوة خمن خطا  لفريقيا أوإ

  :علىمنه  32القسم صة، في لخاا

  : صول علىالحق في الح دفر للك .1

                                                
1- Michael Karanicolas, Toby Mendel, Op.Cit,  P14. 
2- Michael Karanicolas, Toby Mendel, Op.Cit,  P13. 
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 .الدولةظ بها فومات تحتلمعأي  . أ

  .حق من الحقوقأي  ةأو حماي ةلممارس ةزملاآخر وال صشخ ةومات في حوزلمعأي  . ب

، بهاول المعم ةوليالمعايير الأتمثل نها أبوصف هذه الأحكام وانه لأيكون من السابق قد 

زيادة الانفتاح فيه نحو لا لبس  هاتجاك ور فهناطت دق المعلومات تداول ةيبما أن فهم حرولكن 

ذات  المعلوماتر من ثيظ بالكفتحتالأخيرة  هإذ لا يمكن إنكار أن هذصة، الجهات الخامل ليش

 ةالقوانين المنظممتزايدة من  نم ةمجموعكل بلد لديه وأن صة نين خاطموالل ةهميالأ

م ارض الالتزفتلامة التي والسالصحة أو  ةمجالات البيئل في المثا لسبيعدة على اعات طلق

لاه المشار إليها أع ةحكام الدستورية الواسعالأيمكن فهم صة، والهيئات الخابالانفتاح على 

  .هأوسع لهذا الاتجافعيل تثابة نها بمأب

اق واسع بما فيه طنعلى الآن قبولها  ىحكام لم يتم حتالأ هالرغم من أن هذلى وع

نموذجا تمثل ، إلا أنها ةوليدالممارسات ال لمن حيث أفضالأهداف في غيير اث تدلإحفاية، الك

  .1هحذولدان إيجابيا تحذو الب

لا  كذلع، والواسفها بتعري" ةالعاملطة السزة أجه"طبق على كل حظ أن هذا الحق ينلاي

 ىإل دتيم، بل ، في ذاتهاعلى أجهزة الدولة المعلوماتفي الحصول على ر الحاق صيق

)  ةالكهربائيطاقة لد اأو تولي هالميا ةمعالجمثل ( ،ف عامةوظائتؤدي  التيالمؤسسات الخاصة 

  .ةالعامالأصول اير دأو التي ت

مل ليش دأن يمت المعلوماتالحصول على حق في لالدستورية ل ةكما تقتضي الحماي

س ولي ك،وغير ذلجانب والشركات لأالمقيمين من غير المواطنين وا كبما في ذل ،الجميع

  .طالمواطنين فق

                                                
  .32المادة . ، مرجع سابق1996دستور جمهورية جنوب إفريقيا لسنة  -1
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اق واسع  طنعلى المعلومات صول على بق الحق في الحطولي يندوبموجب القانون ال

  .1ستورياد كذلس ي أن ينعكغوينب

  ضرورة حصر الاستثناءات  : ثانيا

الحصر  لسبيعلى المعلومات الحصول على الحق في ثناءات على يجب أن تذكر الاست

والمصلحة ار الضرر بالمشروع واختلمعيار ثلاثي هو الهدف  ثناءاتوتخضع هذط الاست

  : ةالعام

  :المشروعالهدف  .1

الكشف م دالتي تبرر ع ةالمشروعلة بالأهداف كام ةقائمعلى القانون ينص جب أن ي

 . عن المعلومات

 : اختبار الضرر .2

ضرر ؤدي إلى ها سيفلحجب المعلومة أن تظهر أن كش ةالساعي ةالعمومي ةالهيئلى ع

  .  حجبها ءالمشروع من واردف ير بالهكب

  : العام يةاختبار الملك .3

قياس من ، فلابد المشروع دفضرر كبير باله ىالمعلومة إليؤدي كشف ما دعنى حت

واذا كانت ، المعلومة فكشؤدي إليها التي ي ةالعام صلحةالمعلومة مع الكشف الضرر من 

  عن المعلومة فالكش ةالضرر يجب إتاحفة عن كصلحة العامة راجحة المفة ك

                                                
1- Roy Peled and Yoram Rabin, the constitutional right to information, columbia human rights 
law review, volume 42, 2011 , PP 357-361. 
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  :المبحث الثاني

  الوصول إلى المعلومة يشريعات الوطنية المتعلقة بحق المواطن فالتيالمعايير الدولية و

 وحمايتها الإنسان حقوق تعزيزؤولية بمس عطلتض التي ةوليدال الجهات منالعديد  قامت

، وماتلالمع إلالوصول  بحقصة الخااف رسميا بالطبيعة الأساسية والقانونية بالاعتر

ل هذه وتشمالاحترام الفعلي لذلك الحق،  مينألتل فاع تشريعة إلى وجود الحاجة إلى الإضافب

ة الدول الأمريكية، والمجلس الأوروبي ومنظمالجهات الأمم المتحدة ودول االكمنويلث 

 ذاهتعزز  كماة، الحكوميية وغير الحكومة وليدال المنظماتة إلى إضافوالاتحاد الإفريقي، 

الأمر من خلال تنامي الإجماع على المستوى الوطني حول مدى أهمية حرية المعلومات 

 .للديمقراطيةة أساسيداة تعزيز وأعلى أنه حق إنساني 

س ذلك بإدراج هذا الحق في العديد من الدساتير الحديثة، إضافة إلى تزايد علىان كما

في السنوات الأخيرة، ويتلخص هذا  شريع الذي ينظم هذا الحقالتيتبنت  التيعدد البلدان 

الأمرل بمجمله بالاعتراف الدولي الواضح بحرية المعلومات على أنها حق إنساني، إلا أن 

هناك دولا لم تضع ضمن منظومتها تالقانونية تشريعات منظمة لهذا الحق، خاصة أغلب 

  .1الدول العربية

ن الدولي في مجال الحق في خلال هذا المبحث سنحاول تتبع أهم ما جاء به القانومن 

 فيما الوطنية لعدد من الدول شريعاتالتي أبرزمطلب أول، ثم نبين في الوصول إلى المعلومة 

  .مطلب ثانفي الدول العربية شريعي لهذا الحق في التيوكذا الواقع ، بهذا الحقيتعلق 

                                                
1- Birkinshaw Patrick, Op.Cit, p248. 
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 :المطلب الأول

  معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات

يق ثوالمواد بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة من العهولقة ير المتعالمعاي ىتستق

تلك  دكما نج ،بهالمتعلقة ئ دالحق وذكرت المبانصت على هذا  التي ةوالإقكيمي الدولية

يق ث، حيث تضع المواة، وغير الحكوميةالحكومي ةوليدق المنظمات الثيفي موا كالمعايير كذل

وضع تشريعات تنظم الحق في الدول وهي بصدد  اهخطلى عتذكر منوالا تسير فة السال

  :اليالتيالنحو طلب على وهو ما سنبينه في هذا الم ،المعلومات

 الإعلانات والمواثيق الدولية: الفرع الأول

، إذ في ديسمبر 1أقرت الأمم المتحدة في وقت مبكر البعد الحقوقي الحرية المعلومات

إن :  "، ينص على 2)1(59ل أول جلسة لها القرار رقم تبنت الجمعية العامة خلا ،1946سنة 

 حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جديع

  ". تكرس الأمم المتحدة جهودها لها التيالحريات 

كجزء من  19وأدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية المعلومات في المادة 

وتضمن هذه المادة ". تضم الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها التي عبيرالتيحرية 

"اليةالتيعبير والمعلومات بالصيغة التي الملزمة الحق في حرية متع التيلكل شخص حق : 

وفي  عبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة،التيبحرية الرأي و

  .3"يها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدودماس الأنباء والأفكار وتلقالتي

                                                
1- Toby Mendel, freedom of information, Op.Cit, p8. 

  .http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r1_en.shtml:الانجليزيةنص القرار متوفر ب A/RES/59(I) رقم القرار -2
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19المادة  -3
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نص في ء جا دفق، 1966ة لسن" ةوالسياسي ةنيدبالحقوق الم صولي الخادال دالعه"أما 

  .ةمضايقدون اء رالآإنسان حق في اعتناق ل لك -1" :منها 19المادة 

لف مختس ماتيالهذا الحق حريته في  لويشم عبيرالتي ةإنسان حق في حري للك -1

للحدود، سواء على ونما اعتبار دخرين الآ ىها إللقيها ونقلفكار وتلأضروب المعلومات وا

  .1..."يختارها ىأخرأية وسيلة أو في قالب فني أو بمسموع مكتوب أو شكل 

 دهجهو 2"عبيرالتيوأي الرة حري"ـالمعني بدة للأمم المتحمس ركز المقرر الخاك وكذل

المؤرخ  يالسنوه ي تقرير، ففالمعلوماتالحصول على حق في لق لقيعلى إعطاء تعريف د

الحق في الوصول إلى   لعبير يشمالتي ةأن الحق في حريإلى ح أشار بوضو، 1998في 

  ".نشرهالى عل والعمتلقيها ، وةولدكها اللتمت التيالمعلومات 

أن  ىلإ 3يالسنو هعبير في تقريرالتي ةبحري ص أشار المقرر الخا 2000في عام   

وللحق  ةحريلولللديمقراطية  ةبالنسبقصوى  ةالمعلومة تعتبر ذات أهميالحصول على  ةحري

بكل "الدول قيام  ةبضرور صىأو ،وفي هذا السياق ،ةنميالتيولتحقيق الحق في  ة،في المشارك

  ".في الوصول إلى  المعلوماتكامل للحق لضمان الإجراءات اللازمة 

الخامس المقرر ( ملاوالإععبير التيالثلاث المكلفة بحرية  تبنت الهيئاتنحو مواز وعلى 

عاون في أوروبا التيمن ومنظمة الأ، وممثل عبيرالتيوالرأي  ةلمعني بحريدة اللأمم المتح

في  )عبيرالتي ةبحري لفالمكة مريكيالدول الأ ةومقرر منظم، ملاالإع لوسائ ةالمعني بحري

  : ص علىنا مشتركا ينلاإع 1999نوفمير 

                                                
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19المادة  -1
ي والتعبير حول بهدف مراقبة وضعية حرية الرأ 0116في عام " لجنة حقوق الإنسان"وهو هيئة أسست تحت إشراف  -2

  .نهاالعالم وإعداد تقارير بشأ
  .2000يناير   E/CN.4/2000/63- 18رقم الوثيقة-  56لجنة حقوق الإنسان، الدورة  -3
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المعلومات ومعرفته بما  لىعصول عبير حق الجمهور في الحالتي ةهم ضمنا من حريفي"

  .1"فةفي الحكم ضعي سالنا ةومشارك ةغائب ةالحقيق للا تظإو، تقوم به الحكومات نياب عنه

، أصدر المقررون الثلاثة وللمرة الثانية إعلانا مشتركا ذي صلة 2004في عام 

تحوزها السلطات العامة حق  التيوصول إلى المعلومات حرية ال بالموضوع حيث أكدوا أن

متع التيعلى المستوى الوطني عبر تشريعات شاملة من أجل  إنساني أساسي يتعين أن يخول

  .2..."به

، تبنت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب سنة 3وفي القارة الإفريقية

: ريقيا، والذي نص في جزء منه على أنعبير في أفالتيحول حرية  إعلان مبادئ 2002

المؤسسات العامة تحوز المعلومات ليس لنفسها ولكن تلعب دور خادم للمصلحة العامة "

تكون بدورها موضوع  التيكل شخص الوصول إلى هذه المعلومات، و ويكون من حق

  ".قواعد واضحة يحددها القانون

، في 4ة الأمم المتحدة لمناهضة الفسادوبالنسبة للمعاهدات الدولية الأخرى، تعالج معاهد

 ،منها أهمية الوصول إلى المعلومات في تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد 13 المادة

  :على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات من قبيل وتنص هذه المعاهدة

  .ضمان وصول فعال للعامة إلى المعلومات-أ"
                                                

  .ترجمة غير رسمية -1
  .http://www.article19.org/resources.php/resource/3053/ar: ، متوفر2004ديسمبر  6الإعلان المشترك في  -2

3- Access To Information in Africa, Examing progress since the APAI declaration, campaign for 
an African platform access to information, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Namibia, 2013, p6. 

الثانية  قمة الأرض -تبني هذا الإعلان مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المعروف أيضا باسم مؤتمر قمة ريو  -4

 على ديباجة" إعلان ريو"يحتوي . 1992يونيو /حزيران 14إلى  3البرازيل من  -في مدينة ريو دي جانيرو  تقدالتي انع

عاد هذا الإعلان التأكيد والبناء على إعلان وأ ،الدولي لتحقيق التنمية المستدامةرشاد جهود المجتمع إ تهدف إلى أمبد 27و

  .1972يونيو /حزيران 16البشرية الذي تم تبنيه في مدينة ستوكهولم في  مؤتمر الأمم المتحدة حول البينة
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البحث، وتلقي، ونشر، وتعميم كافة المعلومات احترام، وتعزيز، وحماية حرية -ب

  ".بالفساد والمعطيات المتعلقة

نمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو في يونيو التيوخلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و

تبنت الدول المشاركة إعلانا، من ضمن ما اتفقت عليه أهمية إشراك المواطنين في  ،1992

  .معالجة قضايا البيئة

تعالج القضايا ": هذا جليا في المبدأ العاشر من الإعلان الذي ينص على أن ويتضح

وتوفر ، فضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسبأالبيئية على 

لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة 

ما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في من معلومات متعلقة بالبيئة، ب

وتقوم الدول بتسيير وتشجيع ، كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في صنع القرار ،المجتمع

وتكفل فرص . وتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع

عويض وسبل التيرية، بما في ذلك الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدا

  .1"الإنصاف

  الاتفاقيات الإقليمية  :الفرع الثاني

تناولت أهم الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان هذا الحق ضمن موادها، فنجد 

وكذا الاتفاقية  ،2منها 10تناولته في المادة  1950الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 

                                                
  .من إعلان ري ودي جانيرو 10المبدأ  -1
خطوات هامة نحو الاعتراف بحق حرية المعلومات على أنه حق  السياسية للمجلس الأوروبي باتخاذقامت الجهات  -2

قامت لجنة الوزراء، التي تعتبر الجهة المعنية بعملية صنع القرار السياسي في المجلس  1981ساسي ففي عام أإنساني 

لحصول على المتعلقة با 19) 81(بتبني التوصية رقم ع ) الأوروبي المؤلف من وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء

"المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة، حيث نص على يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولة العضو بحق : 

  ."الحصول، عند الطلب، على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة بخلاف الجهات التشريعية والسلطات القضائية
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، والميثاق الإفريقي لحقوق 1منها 13في المادة  1969قوق الإنسان لسنة الأمريكية الح

  .منه 09في المادة  1981لسنة  2الإنسان والشعوب

ومقارنة مع منظمات حكومية إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي، أو المجلس 

زيز الأوروبي أو منظمة الدول الأمريكية، يبقى سجل جامعة الدول العربية فيما يخص تع

فلم يحدث أبدا أن طورت الجامعة العربية معايير  ،الحق في الوصول إلى المعلومات فارغا

بخصوص الوصول إلى المعلومات، وتبقى الإشارة إلى إقليمية أو أصدرت إعلانا أو بيانا 

، 3يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان التيالحق في الوصول إلى المعلومات في تلك 

  : منه على 32المادة الذي ينص في 

عبير وكذلك الحق في التييضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي و-1"

استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود 

  .الجغرافية

                                                
حقوق الإنسان، حرية التعبير بشكل مشابه، وحتى بشكل أقوى من اتفاقيات من الميثاق الأمريكي حول  13تكفل المادة  -1

، اعترفت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية، التي تفسر المادة 1985ففي الرأي الاستشاري الذي صدر عام . الأمم المتحدة

  .أي مجتمع حر همية حرية التعبير فيأساسي هام بقدر أنها حق إنساني أ، المتعلقة بحرية المعلومات، ب13
حيث أن اللجنة الأفريقية المتعلقة . لقد كانت التطورات المتعلقة بحرية المعلومات في الإتحاد الأفريقي أكثر اعتدالا -2

ت في عقدفريقيا في جلستها الثانية والثلاثين التي إبحقوق الإنسان والشعوب قد تبنت إعلان مبادئ يتعلق بحرية التعبير في 

حيث يصادق الإعلان بوضوح على حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات . 2002وبر عام تشرين الأول أكت

يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة؛ يحق للجميع الحصول على ": عامة، وينص على

  ....."و حمايتهأالمعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة الأمر الذي يعتبر ضروريا لممارسة أي حق 
 23اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس ) النسخة الأحدث(الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -3

  .2004 أيار/مايو
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إلا تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع -2

يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام  التيللقيود 

  .1"العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

مثلما هو الشأن بالنسبة لمعاهدات ومواثيق إقليمية  -إلا أن هذا الميثاق لم يطالب 

الوصول إلى المعلومات، وإلغاء  الحكومات العربية بإقرار قوانين تتعلق بالحق في -أخرى

أخرى تكرس السرية بل يضع قيودا على حرية الحصول على المعلومات، وتبقى هذه القيود 

  .مبهمة وموضوع تفسيرات وقراءات متعددة

 التيإضافة إلى المواثيق والإعلانات الدولية السابقة، هناك بعض الإعلانات الإقليمية 

  : لومة، نذكر منها على سبيل المثالتناولت الحق في الوصول إلى المع

 عبير والحصول علىالتيمبادئ جوهانسبورغ حول الأمن القومي، وحرية -1

، والذي تناول هذا الحق وبعض القيود الواردة 1996المعلومات، الصادر في نوفمبر سنة 

  .عليه

يونيو  إعلان بيروت للحماية الإقليمية لحقوق الإنسان في العالم العربي، الصادر في-2

  .، في البند الثاني عشر منه"حرية تداول المعلومات"، والذي تناول هذا الحق تحت 2003

إعلان بريسبان حول حرية المعلومة والحق في الوصول إلى العلومة، الصادر في -3

، حيث دعا هذا الإعلان الدول إلى ضرورة سن تشريعات متعلقة بالحق في 2010ماي 

  .شريعاتالتيكذا الحرص على تطبيق تلك الحصول على المعلومات، و

                                                
  .من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 32المادة  -1
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  المنظمات الحكومية الدولية: الفرع الثالث

طورت العديد من المنظمات الدولية إستراتيجيات وبرامج لرفع مستوى الوعي في 

بعض هذه . همية الوصول إلى المعلوماتأصفوف عامة الجمهور والحكومات بخصوص 

مائي، واليونسكو، والبنك الدولي قامت بمساعدة المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإن

تشجع بشكل كبير الوصول إلى  التيالسلطات العامة والجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع 

في البلدان العربية، تساعد المنظمات الدولية على ترسيخ مفهوم الحكامة و ،المعلومات

لى الحق في الوصول إلى ومحاربة الفساد لكنها لم تركز جهودها بعد بشكل واضح ع

  .المعلومات

بمثابة معلم بارز في هذه  1992نمية عام التيكان تبني إعلان ريو حول البيئة وو

العملية، وضع ضغطا كبيرا على المؤسسات لتنفيذ سياسات حول المشاركة الشعبية وحرية 

  .الحصول على المعلومات

البنك  -. نمية الإقليمية الأربعةالتيمنذ تبني إعلان ريو، قام البنك الدولي وكافة بنوك و

نمية الآسيوي، والبنك الأوروبي التينمية الإفريقي، وبنك التيالأمريكي للتنمية، ومجموعة بنك 

واتخذ البنك الدولي خطوات  ،بني سياسات مكاشفة حول المعلوماتبت -نمية التيللإعمار و

نمية التيوحذت بنوك  ،المتوفرة حقيقية لمراجعة سياسته، الأمر الذي زاد من عدد الوثائق

تبنتها هذه البنوك شبيهة  التيالإقليمية الأخرى حذو البنك الدولي وكانت سياسات المكاشفة 

  .1جدا بسياسة البنك الدولي

أيضا سياسة مكاشفة  (UNDP) تبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1997في عام 

ت هي أمر أساسي للتنمية البشرية المستدامة حول المعلومات العامة على اعتبار أن المعلوما

                                                
  .1994سياسة البنك الدولي حول كشف المعلومات، البنك الدولي، واشنطن  -1
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ووضع هذا البرنامج قائمة بوثائق محددة  ،1وأنها أساسية أيضا لمصداقية ومسؤولية البرنامج

 ءنشاإوفيما يتعلق بهذه العملية  ،2تكون متوفرة لعامة الناس، مع عدد من الاستثناءات

ق الذي يعمل على مراجعة أي رنامج مجلس المراقبة الخاص بنشر المعلومات والوثائبال

ثلاثة من موظفي برنامج : ويتكون المجلس من خمسة أعضاء ،رفض للكشف عن المعلومات

  .3الأمم المتحدة الإنمائي وموظفان من قطاع غير ربحي يعينهما مدير برنامج

يمكن أن نعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤسسة أممية تنموية رائدة في مجال 

فهي تباشر أنشطتها من خلال برامج تروم تحسين، من بين . وصول إلى المعلوماتال تعزيز

عددية في المعلومات؛ وتقوية قدرات التينظيمية للحرية والتيالقانونية و أمور أخرى، البيئة

بخصوص حرية الحصول على المعلومات والعمل على  المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي

. المهمشة بالمشاركة الفعالة في مسلسل الإدارة سمح للمجموعاتتنفيذ آليات تواصل جديدة ت

عبير وحق الحصول على التيإن تنفيذ حق الحرية في : "وفي هذا الإطار، تنص المؤسسة على

  .4"والمشاركة الأساسية لمجتمع ديمقراطي منفتح المعلومات شرط أساسي لضمان الأصوات

لأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تبنى البرلمان ا 2001وفي نيسان أبريل عام 

حول الحصول على وثائق البرلمان الأوروبي والمفوضية ) مجموعة تعليمات ضم(تشريعا 

  . 5الأوروبية

                                                
1- Toby Mendel, freedom of information, p19. 

  .3راجع الفترة  1997ديانة الكشف عن المعلومات العامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -2
  .15-6، 11 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفقرات -3
  .23-20 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفقرات -4

5- http://www.undp.org/governance/sl-egov.html. 
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"شريع تنص على ما يليالتيهذا  من) 1( 2المادة  من حق أي مواطن في الاتحاد : 

صول على الح الأوروبي أو أي شخص مقيم بصورة شرعية في إحدى دول الاتحاد حرية

  ".عليماتالتيتحددها هذه  التيوثائق المؤسسات وفقا للمبادئ والشروط والقيود 

عليمات العديد من الجوانب الإيجابية، من بينها القائمة الضيقة من الاستثناءات التيولهذه 

عليمات التيكما تقدم  ،تخضع لاختبار تحديد الضرر التيالوصول إلى المعلومات، و على حق

إلا  ،1بالإضافة إلى مناشدة المحاكم بذلك ،رفض الكشف عن المعلومات خلية لأيمراجعة دا

لا تسمح لأي دولة عضو في الإتحاد أن تطلب من الدول  عليمات أنهاالتيأنه يؤحذ على هذه 

  .2موافقة مسبقة منها الأخرى عدم الكشف عن معلومات دون

ات على أنه حق إنساني كما تحدد منظمة اليونسكو الحق في الحصول على المعلوم

تمتلكها  التيفهي تعتقد أن المعلومات . بحوزة السلطات العامة التيالمعلومات  للوصول إلى

حيث المبدأ هي ملكية عامة للجمهور ولا يمكن إبقاء طابع السرية  السلطات الرسمية من

  .عليها إلا إذا دعت الضرورة مثل الحياة الخصوصية والأمن الوطني

سكو ندوات ومؤتمرات دولية حول الوصول إلى المعلومات وعملت على وعقدت اليون

تعزيز سياسات الوصول إليها من خلال الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، 

كما أنها نشرت عدة دراسات مقارنة حول الوصول إلى المعلومات ورسخت بعض المبادئ 

  .3الهامة المرتبطة بالموضوع

                                                
فيما يتعلق بحرية  30/05/2001 للبرلمان الأوروبي والمجلس 1049/2001 رقم) تعليمات المفوضية الأوروبية -1

  .يةالمعلومات حول وثائق البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروب الحصول على
  .8و 7، المادتان )تعلیمات المفوضیة الأوروبیة -2
. تعرضت هذه التعليمات لنقد شديد من بعض مجموعات مراقبة حرية الحصول على المعلومات: 9و) 5( 4المادتان  -3

لجديدة رسالة مفتوحة من المجتمع المدني حول القواعد ا" خدمات المواطنين الأوروبيين مكتب البيئة الأوروبي، انظر مثلا

  .2001" الأوروبيمؤسسات الاتحاد  للحصول على وثائق
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  : انيالمطلب الث

  الممارسة الدولية المتعلقة بتشريعات الحق في الوصول إلى المعلومة

ترتكز قوانين الحصول على المعلومات على الإقرار بان المعلومات في حوزة 

السلطات العامة تعد مورداً عاماً قيماً، وأن إطلاع عامة الناس على هذه المعلومات يدعم 

المساءلة للسلطات العامة، وأن هذه المعلومات كفالة قدر أكبر من الشفافية والغرض و

من هذه القوانين المعروفة أيضاً  .ضرورة لا غنى عنها في سياق العملية الديمقراطية

بتشريعات الحصول على المعلومات، هو أن تصبح الحكومة أكثر انفتاحاً وقابلة للمساءلة أمام 

تفعل الحق في الحصول  التيد القوانين تشهد ديمقراطيات انتقالية، تع التيوفي النظم  ،الشعب

حول من دولة ذات حكومة سلطوية منغلقة إلى دولة التيعلى المعلومات جزءاً من عملية 

  .يحكمها الشعب

إن القوانين المتعلقة بحق المواطن في الحصول على الحصول على المعلومات هي  

ففي ، 1السنوات الأخيرة ، ولكن معظمها وضع خلالسنة 200قوانين موجودة منذ أكثر من 

بدأت تتبنى قوانين  التيالعقد المنصرم تم إقرار العديد من هذه القوانين، وتزايد عدد الدول 

تحكمها الأنظمة  التيخاصة بحق المواطن في الوصول إلى المعلومات حتى في الدول 

  .العسكرية

صول إلى وتفاوتت درجة اهتمام الدول بسن قوانين متعلقة بحق المواطن في الو

فمعظم الدول عمدت إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها، بينما قطعت العديد من : المعلومة

الدول شوطا كبيرا إلى أبعد من ذلك، وطبقت نصوص دساتيرها من خلال سن تشريعات 

                                                
هناك تزايد ملحوظ في حركة التشريعات التي تضمن حق الوصول إلى المعلومة، مثل هذه القوانين التي تعرف  -1

  .Freedom Of Information Act 37: وهي الأحرف الأولى من التعبير الانجليزي (FOIA) رااختصا
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متعلقة بهذا الحق، أو على الأقل الاعتراف به من خلال العمل القضائي عند تفسير محاكمها 

بينما غضت دول أخرى الطرف عن هذا الحق . عبيرالتيالعام في حرية الرأي والعليا للحق 

فاوت تفسيرا الاختلاف الأنظمة التيويأتي هذا . سواء في دساتيرها أو في تشريعاتها الأخرى

  .السياسية من حيث الانفتاح والانغلاق

وسنحاول الوقوف في هذا المطلب على تجارب الدول فيما يتعلق بتشريعات حق 

المواطن في الوصول إلى المعلومة، وذلك في الدول قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، 

  : اليالتيوذلك على النحو  ،والدول العربية، ثم بيان واقع هذا الحق في الجزائر

  نماذج رائدة في تشريعات الحق في الوصول إلى المعلومة: الفرع الأول

  السويد : أولا

تبنت قانونا يعطي المواطنين الحق في  التيفي العالم تُعد السويد الدولة الأولى 

، وذلك بعد تبينها 17661الحصول على المعلومات المتداولة لدى الهيئات الحكومية سنة 

القانون حرية الصحافة، ويضمن هذا القانون حق الحصول على المعلومات الذي كفله 

طبيعة الوثائق الرسمية، ورغم أن  الدستور السويدي في الفقرة الثانية من مادته الأولى حول

مسمى القانون جاء تحت حرية الصحافة إلى أن حق الحصول على المعلومات للحميع وليس 

"وقد نصت المادة سالفة الذكر على أنه ،2للصحافة فحسبة يحق لكل مواطن سويدي : 

                                                
ثم عاد الحكم ، لغي هذا القانون أ، 1772وبعد انقلاب عام . 1766ديسمبر  02نون حرية الصحافة في وذلك بصدور قا -1

ثم حل محله قانون آخر عام  1810واعتماد قانون حرية قانون الصحافة من جديد في عام  1809الديمقراطي في عام 

 David Banisar , Freedom of information , Op: للمزيد انظر. 1949والذي بقي ساري المفعول حتى عام  1812
Cit.  

  .107، ص )2008حزيران ( 21عدد . "تسامح" بو دهيم، حق المواطن في الحصول على المعلومات، مجلةأموسى  -2
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مطالبة ومن الناحية العملية فإن أي شخص يستطيع ال ،"الحصول الحر على الوثائق الرسمية

  .واشتهرت السويد بأنها مصدر جيد للحصول على وثائق الاتحاد الأوروبي ،بهذا الحق

وبهذا كرس القانون السويدي مبدأ تمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الرسمية، 

من أجل ضمان مجتمع شفاف متاح له الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل البرلمان 

يسمح هذا القانون لأي فرد من الشعب الاطلاع على الوثائق . عامةوالحكومة والمؤسسات ال

  .الرسمية متى رغبوا في ذلك

مبدأ آخر في قانون حرية الصحافة السويدي هو حرية تناقل المعلومات طبقاً لهذا  

يرونها مهمة ويشعرون أنها يجب أن  التيعطاء لمعلومات، إالمبدأ يمكن للجميع في السويد 

ولا يحق لناشر المواد الكشف عن المصدر إذا كان الفرد  ،لى وسائل الإعلامتكون علنية، إ

 عبير السويدي لسنةالتيوهو ما أكده قانون حرية  ،المعني يرغب في عدم الكشف عن هويته

19921.  

  بلغاريا: ثانيا

مائتي والذي  22في الحصول على المعلومات العامة بتاريخ  البلغارياعتمد القانون 

 ىله الدستور البلغاري من حق الحصول علفك مارض الواقع تكريميا لأعلى  2000من عام 

 التي كلياخذ بعين الاعتبار المشال 2002مرة واحدة عام القانون تعديل  موقد ت ،وماتعلالم

، وهو قانون حماية السرية صخصوبما تم إقرار قانون ك ،ةليكانت موجودة في الشبكة الأص

ذا ما علمنا أن قانون إك تطورا هاما ل، ويعد ذ2002ريل عام فأالمعلومات السرية، في 

الحصول على المعلومات بشكل عام يترك تعريف المعلومات السرية إلى تشريعات أخرى 

  .ذلك لتولى

                                                
  .http://ar.sweden.se/society/swedish - system - of - government/38: للمزيد، أنظر -1
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بمسألة تنظيم العلاقات الاجتماعية المرتبطة هدفه هو يبين الذي سالف الذكر أن 

يحق " :تنص على أنه التي من هذا القانون 4ة على المعلومات، واستنادا إلى المادالحصول 

جانب المقيمين في الدولة والهيئات القانونية الحصول على المعلومات العامة للمواطنين وللأ

ا لم يقدم قانون آخر إجراءات خاصة للبحث عن هذه ممن شروط وإجراءات محددة 

  .المعلومات

تحكم في الحصول على  التيمن تقسم القانون المبادئ  16زين المادة وتبين 

المعلومات، بما في اذنك لسان الصراحة والدقة في المعلومات، وتأمين ظروف الوصول 

  .1المجتمع والدولةوضمان أمن بالشاوي، وحماية الحق في الحصول على المعلومات، 

  اليابان : ثالثا

 دارية فيعلى المهارات الموجودة لدى الهيئات الإالحصول تم إقرار قانون حق 

قانون  دتماعي مع السلطة لامدنويل للمجتمع الطراع صبعد لك وذ، 19992عام مايو /أيار

نظر إلى الأمن على المعلومات العامة كخطوة هامة في صار يوطني ينظم هذا الحق، حيث 

كثر حولها الجدل، خاصة مع تراجع وتيرة الاقتصاد  التي ،وفشل الحكوسةعيوب كشف 

ا جههيوا التيجل معالجة المبالغة في السرية الرسمية أكان من الفترة، وتلك نوعا ما في 

  .عامة الشعب

تنص على أن هدف الانفتاح هو ضمان محاسبة  التيس ذلك في المادة الأولى علىوين

جراءات، وكذلك المساهمة في تكوين إدارة الحكومة أمام الشعب في مختلف العمليات والإ

                                                
1- Toby Mendel, Freedom of information, Op.Cit,p 51. 
2- Alexander Kashumov, Kiril Terziyski, Access to information litigation in bulgaria (2005 – 
2008). Volume 4, Access to information programme, edited by Alexander Kashumov, Diana 
Bancheva, Sofia 2009. p40. 
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يار الشعب المبني على الاطلاع الكافي على سياساتها نزيهة وديمقراطية تستند إلى فهم اخت

  .العامة

وفي الوقت الذي تم إقرار فيه واعتماد قانون الحصول على المعلومات، كانت هناك 

بلدية في اليابان أقرت قوانين حرية المعلومات، إلى أن أصبح القانون الوطني   900أكثر من

  .20011 فاعلا في أفريل عام

  الهند : رابعا

أن الوصول إلى المعلومات الحكومية هو  1982كمت المحكمة العليا في الهند عام ح

عبير، ثم وجد هذا الحكم تجسيدا له على التيجزء من الحق الأساسي في حرية الرأي و

 ،باعتماد الهند لقانون حرية الوصول إلى المعلومات 2005 شريع في أكتوبرالتيمستوى 

اطني الهند أن يطلبوا المعلومات من السلطات العامة، وبموجب هذا القانون يحق لكل مو

يوما من تاريخ تقديم الطلب، أو خلال  30ويجب على هذه الأخيرة الاستجابة للطالبات خلال 

  .ساعة إذا شكل الأمر خطرا على حياة الشخص أو حريته 48

لسباب  وينطبق القانون على كافة أرجاء الهند، باستثناء ولايتي جامو وكاشمير، وذلك

ومن الجوانب الإيجابية جدا لهذا القانون أحكام وشروط إظهار المعلومات،  ،دستورية خاصة

  .2السريةلها الأولوية عي قوانين  التيو

                                                
1- David Banisar, Freedom of information, Op.Cit, p95 
2- Global Right to Information Update_An Analysis by Region, The Freedom of Information 
Advocates Network, july 2013, p73 
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  المكسيك : امساخ

منه حق الوصول  06، ليكفل في نص المادة 1977تم تعديل الدستور المكسيكي سنة 

صبح المكسيك إحدى أولى الدول في أمريكا لت، 1إلى المعلومة، وجعه مضمونا من الدولة

، وقد اعتمد القانون بالإجماع 2002تقر قانون حرية المعلومات في يونيو لعام  التياللاتينية 

في كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب في الكونغرس المكسيكي، ودخل حيز النفاذ في 

افحة الفساد وتقوية روح الواجبات الإدارية الجديدة لمك ، وهو جزء من2003جوان عام 

تقدما بين قوانين حرية المعلومات حول  ويعد أحد أكثر القوانين، الديمقراطية في المكسيك

  .العالم

ينص القانون بشكل عام في المادة الثانية منه على أنه يمكن الوصول إلى المعلومات 

  .تحتفظ بها الحكومة من قبل الأفراد التي

  جنوب أفريقيا: سادسا

في جنوب إفريقيا أحد أكثر قوانين حرية المعلومات تقدما في العالم، ومثل يوجد 

مييز العنصري في نفوس الناس تجاه التيغرستها فترة  التياسا لروح الشك علىان اعتماده

  .الحكومة

بحق الوصول إلى المعلومات  1996واعترف دستور جمهورية جنوب إفريقيا لعام 

 التيتحتفظ بها الهيئات الخاصة، و التيل إلى المعلومات الدولة، بل وحق الوصو لدي التي

                                                
، سرية المعلومات بين الحق في الإعلام والسر المهني، أطروحة دكتوراه في علوم اوحدوضية بن جار: انظر أيضا -1

  .267-263ء ص ص 2011، 3، جمعة الجزائر لامل، كلية العلوم السياسية والإعاصلاتاو الإعلام
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كما يطالب الدستور الحكومة بإقرار قانون ، الممارسة أو حماية أي حق تكون ذات أهمية

  .1يعطي هذا الحق

أقر برلمان جنوب إفريقيا قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات، ودخل  2000في سنة 

القانون الحق الدستوري في الوصول إلى حيث كرس هذا . 2001النفاذ سنة  حيز

تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة لدى الهيئات العامة والخاصة،  المعلومات، ويرمي إلى

جنوب إفريقيا الوصول إلى المعلومات لتمكينه من  والعمل على تطوير مجتمع يتيح لشعب

  .ممارسة كامل حقوقه وحمايتها

ير سجلات معينة من الهيئات الحكومية من غب لوبموجب هذا القانون يحق لأي فرد ط

طلبه بتعليل، بينما تبادر الهيئات المخولة بذلك إلى تلبية طلبه في مهلة لا تتجاوز يرفق أن 

  .2يوما 30

وكباقي القوانين، تضمن هذا القانون مجموعة من الاستثناءات مثل الخصوصية، وسرية 

ت، لكن تلتزم الهيئات العامة بتقديم تفسير جارية، وسلامة الأشخاص والملكياالتيالمعاملات 

  .يمكن أن تترتب عن الإفصاح عن تلك المعلومات التيوتوضيح حول الأضرار 

  واقع تشريعات الحق في الوصول إلى المعلومة في العالم العربي: الفرع الثاني

  الحق في الوصول إلى المعلومات بالدول العربية: أولا

الأنظمة العربية على تدبير جد مقنن لتدفق المعلومات على امتداد عدة عقود، عملت 

، وكانت الرقابة وقمع الحرية هما العرف السائد ،بين الدولة والمجتمع ومراقبتها عن كثب

كما أن المشاركة في الحياة العامة كان يتم تنظيمها من طرف منظمات حكومية أو حزبية من 
                                                

1 - Toby Mendel, Freedom of information, Op.cit, p94. 
2- Accès a l'information et protection des renseignements personnels, Guide de procédures et de 
conformité, Commissariat a la protection de la vie privée du Canada, AIPRP, Canada 2008, p14 
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ة في تدبير شؤون الدولة بإطار بيروقراطي وتم تعزيز السري ،1أجل دعم الحكام وسياساتهم

صارم، ومصالح استخباراتية نشيطة، وأي تسريب المعلومات لم ترخص لها السلطة الحاكمة 

ولقد بدأت هذه الوضعية  ،يتعرض صاحبها للقمع بتهمة أنه يشكل خطرا على الأمن القومي

نظمة العربية، أعقبه تحرير غير والانفتاح الذي شهدته مؤخرا العديد من الأالتيالقائمة في 

  .محدود في نظام تدفق المعلومات

ورغم ذلك الانفتاح، إلا أن الدول العربية تستمر في احتكار معظم وسائل إنتاج 

تزال تنتظر  والمحاسبة الإدارات الحكومية لا المعلومات ونشرها، كما أن معايير الشفافية

المشرع في مختلف الدول العربية ينظر بريبة ف، دورها ليتم إدماجها في تدبير الشؤون العامة

شديدة إلى حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، ويكاد يكون المبدأ العام في هذا الشأن 

  .قييد لا الإتاحةالتيهو مبدأ الحظر لا الإباحة، و

وفي بعض البلدان، فإن المقاولين، سيما أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، 

رات كثيرة من المنافسة الشريفة عندما يتعلق الأمر بالمناقصات العمومية أو يحرمون في م

توفرها الدولة لهم بسبب  التيأنهم لا يثقون في المعلومات المالية أو المعطيات الاقتصادية 

وتربط في . افتقادها للدقة، رغم أنهم يحتاجون لتلك المعلومات لاتخاذ قرارات إستراتيجية

ون بامتياز ظ، ويحالمقاولين والقادة السياسيين النافذين ة وثيقة بين كباربعض الأحيان علاق

الاقتصادية، والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالأسواق المعلومات حول برامج تلقي 

  .2قصات الخاصة بالأشغال العموميةناوالم

                                                
سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنين وعشرين دولة عربية، دراسة مقارنة، منشورات  -1

  .94ص  ،2011الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
  .48بلال البرغوثي، مرجع سابق، ص  -2
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مة تم إطلاقها في دول عربية كخد التيلمسه في سياسات الحكومة الإلكترونية، ما نو

تم تقديمها كطريق مختصرة لتوفير المعلومات  التيحول أنشطة الحكومة، وعمومية إعلامية 

تشكل عائقا أمام تطوير الحكومة تظل في العديد من البلدان ظروف والخدمات، أن ثمة 

الإنترنت، وقلة وضعف المعطيات ولوج الضعيف لمعدلات الإلكترونية، بما في ذلك الرقم 

حتية، وضعف الإرادة السياسية، التيالبنيات ع الحكومات، وعدم توفر المتضمنة في مواق

  .غيير من طرف الإدارات الحكوميةالتيومقاومة 

كما أن لبنان بصدد إعداد قانون يضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، 

حق الوصول إلى المعلومات خلال مؤتمر صحفي "تقدم برلمانيون باقتراح مشروع  حيث

قادتها  التيهذه المبادرة تأتي بعد الحملة . 2009أبريل  14اللبناني يوم  اخل مجلس النوابد

ممثلاً عن جمعيات  17تضم  التي، "بالوصول إلى المعلومات الشبكة الوطنية لتعزيز الحق

  .1ونقابات علاميةإووزارات وبرلمانيين وهيئات 

منظمات المجتمع المدني، جاءت بعد جهد كبير من  التيباستثناء هذه الخطوات 

فكير في فتح نقاش عمومي من أجل التيباقي الدول العربية بعيدة عن  التيوالمفكرين ماز

  .إقرار قوانين وتشريعات تضمن هذا الحق

                                                
 :مركز المشروعات الدولية الخاصة، حاجة لبنانية أساسية: لحق في الوصول إلى المعلوماتمهنا، اعماد  -1

http://www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world/lebanon/.  
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  : خلاصة الفصل

ماس مختلف أشكال التيإن حق الإنسان في الحصول على المعلومات يشمل حقه في 

اعتبار للحدود عبر كافة وسائل الإعلام أو بأي واسطة من المعلومات والأفكار وتلقيها دون 

استثناء، فهذا الحق يشكل دعامة الوسائط، وهو مفهوم ديمقراطي واسع يشمل كل الفئات دون 

أساسية للعديد من حقوق الإنسان الأخرى لأنه يجسد صورة موضوعية وواقعية، وهذا ما 

عبير، وكذا التيلحقوق من حرية الرأي ويضمن تعزيز الحماية والممارسة وعلاقته بباقي ا

الشفافية (حرية الصحافة، ويمكّن من العيش في بيئة سليمة تسودها قيم الحياد والديمقراطية 

  ).والمساءلة

كما أشادت العهود والإعلانات والمواثيق الدولية بهذا الحق، حيث أدرج الإعلان 

د الدولي الخاص بالحقوق السياسية والعه 19العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق في المادة 

، والذي أكد على اعتناق الآراء دون مضايقة، وكذا الاتفاقيات الإقليمية 1966والمدنية في 

  .، وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية10في المادة  1950الأوروبية لسنة 

من اعترفت بهذا الحق، فهناك متعلقة كما نشير أن الدول الدول تفاوتت في سن قوانين 

سواء دستوريا أو في تشريعات به قضائيا فقط، وهناك من غضت الطرف عن هذا الحق 

  .فاوت مرده إلى اختلاف الأنظمة السياسية من حيث الاتنفتاح والانغلاقالتياخرى، وذلك 

غير أن المشرع العربي ينظر بريبته إلى حق المواطنين  في الوصول إلى المعلومة 

مصادر المعلومات من قبل الإدارات ومقيدا نظرا لاحتكار معظم ويكاد يكون محصورا 

  .الحكومية

وما يهمنا في الجزائر هو قصور الحماية الدستورية رغم مصادقة الجزائر على العهود 

شريع الذي يكفل حق الوصول إلى المعلومة التيوالإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان وغياب 
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شريعات الجزائرية التيف بهذا الحق في الدستور وخلو مع استمرار غياب الحماية والاعترا

من قانون منظم لهذا الحق، وتحجج الإدارات بسرية المعلومات وغياب آليات فعالة ومسيرة 

  .لمساعدة المواطن في الوصول للمعلومة وطلبها من الهيئات العامة



   

 
 

 

 

  

@+  
المواطن حق وتنفيذ حماية آليات

المعلومة إ سالوصول الواردةو ناءات ت

ا  ف
 

  

 



ي الثا الواردة        الفصل ناءات ست و المعلومة إ الوصول المواطن حق وتنفيذ حماية آليات
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  :يالمبحث الثان

 المعلومة يالآليات العملية لحماية حق المواطن ف

فاء لحق المواطن في الوصول إلى  المعلومة،  لا يمكن الاكت ةفعال ةحماي لمن أج

تي أوت، يالها فعدأرض الواقع وتجسينقلها إلى يجب  لشريعات بالتيبالضمانات الدستورية أو 

وتنفيذ الضمانات زام بتلك لتيالاعن  ةوليؤمن حيث المسالأول المقام الحكومات في 

أخرى سسات ؤلكن يمكن لم، لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة ةشريعات المنظمالتي

هنا منظمات المجتمع صد ونقنفيذ التيك الضمانات والسير بها نحو لفي تعزيز ت ةالمساهم

 .ملاالإع لني وسائدالم

 ةتتبعها الحكومات في إتاح التيبيان أهم السياسات طلبين في مض عرسنفيما يلي 

حق  ةم في حمايلاالإع لني ووسائدمنظمات المجتمع الم، ثم دور كل من جمهورلالمعلومات ل

 : اليالتيالنحو على المعلومات صول إلى المواطن في الو

 :المطلب الأول

  المعلومةالوصول إلى  يتعزيز حق المواطن ف يالحكومات فمساعي 

نها تحوز لأ كتعتبر الحكومات عنل ار مهما في عنالر مفهوم الحق في المعلومة، وذل

جدل  مثارامنها  لتحوزها الحكومات تجع التيفالمعلومات  ،ر هذا الحقاإقرأجله تم ما من 

موامنين من للالمعلومات  ةلإتاح ةيها اتخاذ سياسات ناجعلرض عفوهو ما يلدى المواطنين 

  اكائها بإشردن أيفي تحس ةوالرغب ةسساتها والمواطنين من جهؤبين مثقة م الترمي لأج

 .ىأخر ةالجمهور في رسم سياساتها من جه

 لي أن تنتهجها الحكومات من أجغينب التيأهم السياسات  صخيلت لي نحاولوفيما ي

 . بحوزتها التيتعزيز حق المواطن في الوصول إلى المعلومات 
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 زام الشفافية التالعلاقة مع المواطنين وتحسين : الفرع الأول

لاقة س قيام عةالمعلومات ضرورصول على لحق المواطن في الحنفيذ الفعال التييتمكب 

 : اليالتيالنحو افية، وذلك على والشفس الثقة أسالى بين المواطنين والحكومات ع

 تعزيز العلاقة مع المواطن  : أولا

 ةبتحسين نوعي حوالمواطنين تسم ةقات بين الحكوملاتعزيز الع ةمار في سياسثإن الاست

 ةاردالمواطن بالإعلاقة تعزيز  لومن أج. دفي الحكم الرشيبل هي عنصر مركزي  ،راالقر

أن  ةالعمومي ةاردالإعلى ي غالمعلومات ينبصول على حقه في ال ةحماي لالعمومي، في سبي

مفيدة وسهلة ، لة، موضوعيةكام للمواطنينتقدمها  التيأن تكون المعلومات على تسهر 

  .الإدارةالجمهور في س ثقة الي في تكريالت، وهو ما يسهم بالحصول والفهم

لحقوق تفرضه الثقافات الجديدة بالمواطن  الإدارةعلاقة فإن تحسين  ىأخر ةومن جه

ائق ثالمعلومات والوصول على م والحلاالآن حق المواطن في الإعأصبح إذ  ،الإنسان

لحقوق الجيل الثالث في تندرج  التي، من بين الحقوق الإدارية ترالقراايل وتعل ةاريدالإ

  .1ةالمعرفما يسمى بحق الإنسان تحت 

 لمن أج ةزملاال دمر الوقت الكافي والموارثالي من واجب الحكومات أن تستالتيوب 

ذلك ار ولا يتم رنع القلية صمن الجمهور في عم طةالنش ةأمام المشارك لالمجا حإفسا

الموجودة لدى الإدارة المعلومات الحصول على حق المواطن في ظل إلا في صورة جيدة ب

المواطنين في أن لبية رغبة وت، الجهورتكفل حرية تدفقها وتداولها لدى ي يجب أن التو

  .ن العامأبالشلقة رات المتعائهم بعين الاعتبار في القرايستمع إليه وأخذ آر

                                                
، ترجمة وداد إمام وعماد الكرداوي، خبرات دولية وأفضل الممارسات، ريبيكا زاسمر، نحو حكومات منفتحة وتتسم بالشفافية -1

  .3، ص 2011جلوبل بارتنرآند أسوسيتس، لندن 
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بحقه في الوصول إلى   يتعلقفيما  الإدارةواطن بويذهب البعض إل  أن عاق، الم  

  :1د أشكال ثلاثةالمعلومات  يمكن أن تكون أح

المعلومات وتنشر ة وفي هذا النوع من العاقات  توفر الحكوم: علاقة أحادية الاتجاه.1

  .الذي يكتفي بدور المتلقيمن المواطن ك تفاعل ون أن يكون هناداتخذتها  التياابير التي

خير لأهذا ايفصح المواطن بالمعلومات و دبتزوي الإدارةوفيها تقوم : ثنائيةعلاقة .2

  .المعلوماتاطلاعه على تلك عن دارة للإ

رها ثوأك الأشكال الثلاثةهو أنجع ة ومع الحكوم: المشاركة النشطةعلاقة تقوم على .3

في  ةلمساهماإلى  كذلبل يتعدى قي لور المتدي المواطن بفحيث لا يكتافية وديمقراطية، شف

 ةت حوار السياسات العاماخيار  احله لاقترلال إتاحة الفرصة من خ كر وذلااتخاذ القر

  .للحكومة ىالسياسات تبقصياغة ر النهائي أو اعن القر ةوليؤرغم  أن المسة حكوملل

ن أالجمهور بشلدى الوعي  ءواجب آخر وهو بناة الحكوملى يقع ع أخر ةومن جه

إذ لا يمكن لتشريع الوصول لقانوو، كمتمم ل الأهمية غوهو أمر بالالوصول إلى المعلومات 

صول جوانب حقه في الح لفالمواطن بمخت ةون القيام بتوعيدإلى المعلومات أن يحقق أهاافه 

السياسات داد في إع للمواطنيننشطة فعال و ةالحكومات من مشاركفيد وبهذا تستعليها 

  .2ةالعام

اتها طمن نشا ةبينعلى المواطنين  لجعة أن تالحكومه القناعة تدعو ن هذإيه فلوع

لية في العم لافع كيع أن يشارطإذ أن المواطن لا يست ة،بحقهم في المشاركاف والاعتر

يزيد من دعم  ةفعاليات وسياسات الحكوم لما تتوفر له المعلومات حودإلا عنديمقراطية ال

                                                
1- Impliquer les citoyens: l'information, la consultation et la participation du public dans le processus de 
prise de décision, note de synthése de l'OCDE sue la gestion publique, OCDE juillet 2001, p 2. 

 .124حدو راضية، مرجع سابق، ص بن جاو -2
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ر االقرك المواطن لذلدعم من  دزيي ةالحكوم لر من قبارالقاتخاذ وراء المواطن للأسباب 

 ةنت حرياما كلالي فكالتيوب. ء الفقهم وعدم القناعة، وتزداد بذلك الثقة بالحكومةمن سولل ويق

  .1بهاالثقة وقويت  ةسياسات الحكوم ةت فعاليدادما ازلبق بانتظام كطوت لةالمعلومات متكامك

يات استخاام لفي عم الدخولون أو يرفضون رددمن المواطنين غالبا ما يتكثير 

لا تستحق  ةيلأن العميرون  دوق ةحها الحكومنتم التيالفعالة  ةشاور والمشاركالتيالمعلومات و

  .والبرلمان ليتابعوا الموضوعللحكومة مر لأيتركون ا دها وقلمن أجالذي ينفقونه الوقت 

اب رلاقتل ةوموافع الحكدأو ب ةمها الحكومدتق التيبالمعلومات الثقة يهم دلا تكون لوقد 

المواطنين ووجهات نظرهم آراء وها فأو موظ ةوعناما لا تضع الحكوم، كهم فيهااشرإمنهم و

النتجة ما تكون وكثيرا ، طئةخالهم أفعاردود فيمكن أن تكون توقعاتها عن  ،موضع الاعتبار

  .لللآما ةمخيب

  : الحصول على المعلومات يالمساواة ف: ثانيا

ثر المواطنين أك ليجع يمجتمع المعلومات والذصوب  كحرالتيتزم الحكومات بلت

وما تصالات المعلومات والا ىإلنفاذهم لال من خ ةإنتاجيوأكثر المعلومات اطلاعا على 

الدول  هتتبنا يالذ جالمنه). والاتصالاتتكنولوجيا المعلومات (يه من تكنولوجيات لعطوي ين

درات قأقصى وغ لبمن تمكين المواطنين ى عل ؤكدالمعلومات ي ىاذ إلفبالنبتزويد المواطنين 

 ةومشارك ةنتاجيأكثر إهم لالمعلومات يجععلى المواطنين اطلاع أولهما أن : لسببين كلهم وذل

                                                
1- G. Shabbir Cheema  Linking Governments And Citizens Through Democratic Governance, Public 
Administration And Democratic Governance: Governments Serving Citizens, 7th Global Forum on 
Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June 2007, Vienna, Austria, p32 
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ة وراء المحرك ةمنهم القو لبين المواطنين يجعواصل التيانيهما أن ثو، ن العامأفي الش

   .1مجتمع المعلوماتحول إلى التي

 ةالواسع ةالمشارك ىمتع بالحق في الوصول إلى المعلومات إللمجتمع يتؤية الر دوتستن

العصر  ىإل لحوالتيي غولذا ينب ة،اعات السكان المهمشقط كبما في ذل للمواطنينوالأصيلة 

بين  ةالمواطنين وتعزيز المساوا ةلكافص النفاذ وتقديم خدمة أفضل الرقمي في توسيع فر

 فيةق الريطسكان المنا كبما في ذل ةنميالتيفع من منا دعانت من الاستبعا التيالمجموعات 

مثل لمجتمع المعلومات  دةيدالجالأدوات ام دريق استخطعن  كوذلاء قرفوال ء، والنساةوالنائي

تعزيز حقهم في  ىإلؤدي مما سي  ةالإلكتروني ةوالحكوم ةالمجتمعيالاتصال كز ارم

وتحسين حدة الفقر، ض من فوالخوالاجتماعي الاقتصادي ، وكذا النمو الشفافيةالمعلومات و

  .2وظيفالتيعليم والتيثل الصحة وم ةفي المجالات الحيويحياة الأفراد 

 الوصول إلى المعلومات  يمالية الدولة والحق ف: ثالثا

الدقيقة  ةالمتابع ةبحق المواطن في المعلومات  إمكانيطة مور المرتبالأر طمن أهم  وأخ

في المجتمع  للدولة ةالعام ةالموازنء الدور الذي تلعبه ضو وذلك في، للدولة ةللأوضاع المالي

هو تحقيق  ةالموازندة ساسي من إعاالأرض غالأن  ففمن المعرو، ون المواطنينؤوش

ومن  ةومالي اقتصادية ةوالياني ةستوريالأولى د: العامالمال ام داستخ لىع ةنوعيين من الرقاب

                                                
أحمد محمد أحمد مانع، أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسة الحقوق والحريات العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي  -1

 .93، ص 2012 الإسكتدرية،
 .18ربيكا زاسمر، مرجع سابق، ص  -2
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الدستورية وتضمن  ةالرقابأهداف م دتخ ةانونيوق ةسياسيفة تعد الموازنة وثيقة حيث الوظي

 .1فئات المجتمع ةمن جانب كافالفعالة  ةالمشارك

 ةساسيالأالمعايير إحدى  ةالعام ةالموازن ةتمكين المواطن من معرفأصبح مدى ولهذا 

  .2ةالمالي ةالسياس ةفعالي دىوم ةالماليإدارة  حسنعلى كم لحل

 ةقام مركز أولويات الموازن يوالذ ةالموازن شفافيةم  ةتي أهميأتالمنطلق من هذا 

بتصنيف ويقوم ، 2005 عامبإصداره لأول مرة  ةمريكيلآا دةالولايات المتح يف الإدارةو

هذا المجاإ الدولة، ويعد أول دليل في تنشرها  التي ةحجم المعلومات عن الموازنالدول حسب 

دولة لقياس  85في ليون مح اءخبرللرأي مفصلة قام بها عات لاطلااستالمجال استنادا إلى 

على المواطن قدرة ومات عن لالا لجمع معؤس 122عن  ةوهو عبار" للدولة ةالعامشفافية "

عدة محاور  كوهناة، المعلومات المتاح ةوكمي ةق بالموازنلومات تتعلمعصول على الح

 : لياالتيكوهي  للدولة ةالعام ةتتمتع به الموازنالذي  الشفافيةلدراسة مثمقدار 

ات أو دبالإيراذلك ق لتعء سوا ةالموازن يف ةمدالبيانات والمعلومات المقتفاصيل 

  .3ةالهام ةالماليالأمور العام وغيرها من الدين  ءروفات أو أعباصالم

وفقا ة المعلومات المنشور ةمن حيث كميالدولة وضع شفافية الموازنة شر ؤم سويقي

دول و  ةومات هاملتنشر معك دول وهنا  ة،اسعومات ولتنشر معدول   كشر فهناؤلهذا الم

                                                
1- Ask Your Government, The 6 Questions Campaign a Comparative Analysis of Access to 
Budget information In 80 Countries, Access Info Europe Centre for Law and Democracy, 
September 2011, p6. 
2- John M. Reid, c.p.Commissaire à l'information du Canada, Réponse au rapport du groupe 
d'étude de l'accès à l'information ,Rapport spécial au Parlement, Ministre des Travaux publics et 
Services gouvernementaux Ottawa, Canada 2002,p .43 

  : وهو تقرير يصدر كل سنتين، ويقوم بدراسة تطبيق معايير شفافية الميزانية حول العالم، التقارير متاحة على -3
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-repor 



ي الثا الواردة        الفصل ناءات ست و المعلومة إ الوصول المواطن حق وتنفيذ حماية آليات

ا   ف

 
 

 
 

- 54 - 

لا تنشر ودول من المعلومات الحد الأدنى تنشر  ىوأخر للمواطنينتنشر بعض المعلومات 

 .1هاما تنشرأي معلومات إطلاقا أو نادرا 

بيانات للالكامل النشر طلب يت ةلأالمس هعن هذ حوالواضالعلني  فن الكشإالي فالتيب

موثقة وعلى درجة عالية ك البيانات لكما يجب أن تكون ت ،قت المناسبالو يف للدولة ةالمالي

مع المعايير حديثة وتتفق فهمها كما يجب أن تكون يسهل الرجوع إليها بحيث منالدقة، ويمكن 

بابا عن  ةتضمين قانون الموازن ةعي ضروردوهو ما يستالبلدان الأخرى،  يف ةالمتبع ةوليدال

قانون داد إعفي م بها ازلتييجب الا التي طوالشرو ةالعام دالقواع يحتوي على ةالموازنشفافية 

إطارا موحدا يضع إما  يالنحو الذعلى  ةالعام ةبالماليلقة قارير المتعالتي ةوكاف ة،الموازن

 قتصاديةالكيانات الا ةعن كاف ةومات كافيليم معدوتق ة،الموازنلكيفية إعداد وثائق ومتسقا 

  .2للدولة ةالمالي ةملاالستؤثر على ولكنها  ةخارج الموازنة خارج بأنشطتقوم  التيو ةالعام

فيه تعرض العمل على إصدار بيان ما قبل الموازنة، الامر ضرورة كما يقتضي 

معدل النمو وتقديرات ، مثل ةمشروع الموازنلصياغة يها لع دستنت التيالثوابت  ةالحكوم

ن اوميزي جارالتين ا، وأوضاع الميزالفائدة والبطالةلات دمع كضخم المتوقع وكذلالتي

 ةنجاعلى مدى حكم عمحددة للبه ووضع معايير طة مور المرتبالأفوعات وغيرها من دالم

 لةالمحتم ةر الماليطعن المخاصاح لإفل ةواضح ةسياسديد وتح ةالمالي ةالسياسوكفاءة 

عن صماء عرض بيانات وأرقام عدم الاقتصار على مدرد الي التيوبلفة، ارها المختثوآ

  .3ةالهامفاصيل التيبعض دون الدخول  ةالموازن

                                                
 .17، ص 2011منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات، بيروت لبنان  -1

2- Ask Your Government, Op.Cit, P 36 
 .15ريبيكا زاسمر، مرجع سابق، ص -3
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لشغل المناصب كات المرشحين لعن ممتصاح العلني الإف ككذل ةالمالي الشفافيةب طلوتت

صاح الإف ىإل ةبالإضاف كذل، ومن يعولوهم ةشريعيالتيالهيئات  ءوأعضاة والساس ةالعام

ت لاالحم لأو تموي ةب السياسيامن تبرعات للأحزوالأفراد م الشركات دعما تقالعلني 

  .ةالانتخابي

  الوصول إلى المعلومة  يالعمل على إنشاء لجان مستقلة لضمان الحق ف: رابعا

القوانين تطبيق  ةقبالمر لشك لأفضصيفها في العموم بو لةجان المستقلينظر إل  ال

ت لابحمك م كذلكنها القيامكما ي، المعلومات ةفي إتاحه اللجان وغالبا ما تساهم هذةالطعون 

لف سلطتها وتختطلبها،  لممارستهم لحقهم في المعلومات وسبحول كيفية  للمواطنين ةوعيالتي

  نداان في فرنسا وكلجال ةكحال ،تاالقرارليس له سلطة تطبيق فبعضها بلد إلى آخر، من 

تمتلك سلطة إصدار  التيس اللجان في دول المكسيك وصربيا والمملكة المتحدة علىب

  .1صفة إلزاميةذات رت القرا

وكالات  ءالوصول إلى المعلومات إنشا لا في مجاطعت أشواطق التيالدول  فتعر

م الحق في اعن ضمان احتر ةولؤ، المسالفرنسية) CADA(لوكالات ة وهيئات مشابه

دفق الحر للمعلومات التيعلى السهر  ة، مهمتها الرئيسيالإداريةائق ثالولى ع لوصالح

 ،لضمان حق الوصول إلى المعلومات الفعالة ةجهزلأمن الآليات واتعد  كلوهي بذ للمواطنين

 : يلك  الوكالات نذكر ما يلتأمثلة ومن 

" والحق في المعلومات البيانات ةلحمايدي الاتحاالمفوض " ىما يسميوجد ا المدنيفي 

هو وصية، البيانات الشخ ةحماي ىإل ةبالإضافالوصول، مع الحق في ثال الامت علىيسهر 

 ىإل دفيه ةوالشركات والبرلمان والحكوم دللأفرا ةالمشور يمدور في تقدلها   لةمستقلطة س

                                                
1- David Banisar, Freedom of information, Op.Cit, p 87 
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 ةالرقاب ةكما يمكنه ممارس. المعلومات ةحري لولي في مجادوروبي واللأعاون االتيتعزيز 

يصدر توصيات فحسب لكنه  انتهاكاتها لحق المواطن في المعلومة، لوتسجيت ادارالإلى ع

  .ع الإلزامليس لها طاب

هيئة مستقلة ) CADA(وثائق إدارية الوصول إلى   لمن أجلجنة ال كهنا ،الياطفي إي

ثال للقانون وتصدر قب الامتاتر الإداريةصول على الوثائق عن الح صخا لبشكة ولؤمس

 يةحقيقلطة يها سدل ،رفينطسماع ال دبع ،عن المعلوماتالإفصاح  الإدارةرأيا في حالة رفض 

ر حجب االنظر في قردة بإعاخيرة الأ هويمكنها أوامر لهذ الإدارة دات ضارقرإصدار في 

  .بحوزتها التيائق ثالوصول إلى المعلومات والو ةتاحإالمعلومات و
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  تطوير نظام فعال لإدارة المعلومات : يالفرع الثان

 بوابات الحكومة الالكترونية  : أولا

يؤدي ما  اوهذاغالب، في النظام الحكوميإلى قرار  لصوالتيكيفية المواطنون درك ما يلق

كما أن  ةون الحكوميؤفي الش ةمن المشارك سالنا ةالي يمنع عامالتي، وبالشفافيةغياب إلى 

 هت في هذلاومجام ىمن رشاو ةي الحكومفت لموظاما يحجب تجاوزثيرا ك الشفافيةغياب 

عن السياسات لناس ل فشإيجابياً في الكتلعب دورا أن  ةالإلكترونيللحكومة يمكن  فالظرو

يمكن أن يتم عن  كحياتهم وذل ستم التيت اوافع لتبني بعض القراردلحكومتهم وال ةالعام

 ةتوحفالبوابات الم ةتباع سياساولين والمواطنين بؤبين كبار المسواصل التيريق تبني ط

  .1شبكات الانترنتعلى  ةضياالافتر

توفير  علىالمختكر،  ةات الحكومياعطنها قارس القأب ةالالكتروني ةالحكوم فتعر

واق، متناهيتين من خاإ  ةبوسائإ الكتروني، وبسرع للمواطنينقكياي، التية مات الحكوميدالخ

  .2الانترنت ةشبك على  "ةالالكتروني ةالحكوم ةبواب"موقع 

 ة،الإلكتروني ةالحكومخلال بوابة جمهور من لل مفتوحةبيانات  دةقاع ةإذ توفر الحكوم

تتيح لأي فرد حيث  ،امدلاستخلتوحا فم ى تضم محتو التيائق ثوالوالملفات من عديد الوتوفر 

بواب الأخلال هذه اولها فمن دامها وتداستخوإعادة ك البيانات لت ىإلالدخول  ةحري

                                                
1- Access Info Europe Access To Information: A Fundamental Right, A Universal Standard, 17 
January 2006, p 6 

إصلاح الإدارة العمومية كأولوية لاستكمال مسار تأهيل المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية، المؤتمر  بقة الشريف، -2

 . 5، ص2012ديسمبر  17 -15، لبنان–جامعة الجنان طرابلس  الدولي عولمة الإدارة في عصر المعرفة،العلمي 
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صائيات سات والإحاردقارير والالتيمن للمواطن الحصول على العديد يمكن  ةضياالافتر

  .1ةلهيئات الحكوميالوازارت وا فبمختكلقة المتع

لتكنولوجيا المعلومات  ةام الهيئات الحكوميداستخعلى  ةالإلكتروني ةالحكوم دتعتم 

قتها بالمواطنين  لاعالكفاءة والفاعلية للحكومة ويوطد  ىلات بما يسهم في رفع مستوصاوالات

 ئوتنش، المواطنتصرف ووضعها تحت للمعلومات  ةهذا النظام من إتاح هيوفرلما  كوذل

م ، ثموقع إلكترونيعلى أ بتوفير المعلومات دتبخلال عدة مراحل من  ةالإلكتروني ةالحكوم

 الإدارةوتتسم . 2فيما بينها وبين الجمهور ةبين الجهات الحكومي دلةلات المتباصاتيسير الات

 : يلبما ي ةلكترونيالإ

الأدلة والإلكتروني  دوالبريالأرشيف على  دحيث يتم الاعتما :إدارة بلا أوراق .1

 . ةالآلي ةبيقات المتابعطونظم تالصوتية  لوالرسائ ةالإلكترونيوالمفكرات 

ت اتمرؤوالمليفون الجوال والدولي الجيد التيالإلكتروني وصال حيث الات: إدارة عن بعد .2

 . صال الحديثةالات لغيرها من وسائ والإلكتروني

الارتباط بالليل أو النهار صلة دون متوا ةساع 24 لحيث العم: المفتوحبالزمن  الإدارة .3

 .  تاوالإجاز لأو العم

 ةسسات الذكيؤوالم ةسسات الشبكيخلال المؤيتم من  لفالعمجامدة، نظيمات الإدارة بلا ت .4

 .3ةالمعرفعلى صناعة  دتعتم التي

                                                
السادس  ةالإلكتروني ةتمر الحكومؤم ىبحث مقام إللي، بيق العمطبين النظري والت ةالالكترونية الحكوم لطفي،ي لع -1

 .5، 4، ص ص 2017ايسمبر  12-9دبي ،  داريةالإللتنمية  ةيالعرب ةالمنظم" ةالإلكتروني ةلحكوماوة الجديدة العامدارة الإ"
2- International telecommuniation union, Electronic Government for Developing Countries, 
Geneva, switzerland 2008, p15.   

العدد -صاديات شمال إفريقيا مجلة اقت، تيجيااستر لخدم: بيقهاطت لوسب ةالالكتروني ةالحكوم ،الرفاعيقدوري سحر  -3

 . 311، 310، ص ص 2009، السداسي الثاني السابع
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 ،لنشر البيانات فحسب دةوالزهي ةالسريع للا توفر السب الاتصالاتفتقنيات المعلومات و

 لةام مخازن هائدمن استخ فبالالا صغير، وفي حيز بصورة ميسرة ا خزنهعلى  دتساع لب

 دادأو استر لةمعام وثيقةبحث فيها عن للقد تتطلب أياما  التي ةالمستناات الورقيللحفاظ على 

لا سهوصل للمعلومات التيل البيانات وجعالحفاظ على حكومات ل، يمكن لمعلومة هامة

ة ون العامؤلشلإدارة اوير طت كوفي ذل ة،ترونيرق الإلكطبالكل الأوقات في را وميسو

 :  خلالوهذا من للشفافية، أوسع  لق مجالمع المواطنين وخوطيد العلاقة وت

 . للمواطنينجمع المعلومات ونشرها ملية ع .1

السياسات  دادحاور لإعالتيو ةالمشاركلية عم للتسهي ةام نظم المعلومات الإلكترونيداستخ .2

 .للدولة ةتيجياجهات الإستروالتيلويات ووتحديد الأو

ثيل مالتيالانتخابات ولية في عم ةام نظم المعلومات الإلكترونيداستخ ةمدمتقلة في مرح .3

ام دم حقيقي باستخازالتيو ةسياسيى إدارة المكونات يحتاج إل ههذتطبيق إلا أن ، السياسي

 .ةون العامؤالحكم والشدارة نهوض بنظام إلل ةنظم المعلومات الإلكتروني

المعلومات  ةلإتاحالفرص نوافذ من  الاتصالاتتكنولوجيا المعلومات وتفتح بهذا و

 ةحكومللة فعال لاسب ةحيث توفر مواقع الانترنت والبوابات الإلكتروني ،جماهيرلل ةالحكومي

 . 1واسعوعلى نطاق  ةضفمنخلفة ت لنشر المعلومات في الوقت المناسب وبتكاوالوزار

  : يلي ولي نذكر مادالالمستوى  الأمثلة علىومن بين أبرز 

 ة،رقابي ةهيئوالذي يعد  كفي المكسياللجنة الإعلامية مكتب ، أطلق 2007في عام 

   للمواطنينلتوفير المعلومات  لةوسي ةالبواب ه، وتعتبر هذالشفافيةمات ازلتيلا كالمكسي ةبواب

الاستباقي صاح الإف دم بقواعازلتيالاأكد من أن تت ةميلاالإع ةجنلل حوفي ذات الوقت تسم

                                                
 . 96أحمد محمد أحمد مانع، مرجع سابق، ص : ضاي، وأنظر أ20ريبيكا زاسمر، مرجع سابق، ص  -1
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 ةالبواب هوأتاحت هذ ،المعلومات ةتاحإو الشفافيةأن بشالفيديرالي في القانون  ةالمذكور

ين فالموظدليل ومن أشهرها الحصول على الملايين من السجلات  للمواطنين ةالإلكتروني

  كالمكسيك لتمت الشفافية ةبواب ىإل ةبالإضافعلى تفاصيل الرواتب،  ييحتوين الحكوميين والذ

  .1سكفومان ىتسم التيالمعلومات ولملأ طلبات الحصول على ، لةمستق ةإلكتروني ةبواب

 ةنظام الحكومعند اعتماد المعلومات مراعاة خصوصية وجوب  ىإل ةر الإشاردلكن تج

عن المواطنين من الشخصية من المعلومات لة فالحكومات تجمع كميات هائالإلكترونية، 

البيانات د تتضخم قواع ةالإلكتروني ةبنمو خامات الحكومة، وميتهم اليولامعامخلال 

عن ها في ةالمعلومات المخزنخصوصيات  ةولهذا فإن حمايفصيل التيووالمعلومات في الحجم 

، قضاء مصالحه قضية بالغة الأهميةامها في دفي استخالحفاظ على الفعالية المواطن مع 

الممارسات  ةالممارسات لحمايأفضل بم زالتيالا ةالحكومعلى خدمات فالواجب يحتم 

صميم للحكومة التيطيط وخالتيلة في مرح ةقضيهذه  ةيجب معالج لهذاالخصوصية، و

 . ةالإلكتروني ةنظام الحكوم ءعقب بناقحام سبل الحماية إالصعب ، إذ أن من ةالإلكتروني

 ي إدارة المعلومات والملفاتحتية فالتيكوين والبنى التي: ثانيا 

إذا لم  لةغير فاعى تبقبلغت درجة جودتها مهما  ةشريعيأو ت ةستوريدضمانات أي إن 

ر دكواأهيل تكوين وتخلال من ، 2ك القوانينلتعلى تطبيق  لتعم ةساتيؤسم ةا في بنيدتتج

ثقافة  ةتقوي ةت العموميااردي الإفبين موظ ةحقوق الإنسان وحرياته العامثقافة ونشر ة بشري

  .المواطن معصل واالتي

                                                
1 Helene Darbshire,Op.Cit, pp 24-.62 : وانظر أيضا20ريبيكا زاسمرن مرجع سابق، ص ، 

الائتلاف من أجل النزاهة  سلسلة تقارير-المجلس التشريعي-حصول على المعلومات العامةنداء حنيطي، حق ال -2

 .8ص  ،2006 رام االله فلسطين، والمساءلة، العدد السادس،
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الي يجب تكوين التيوبلية لفهم القوانين والاستثناءات قيمثابة ثورة عكوين يعتبر التيف

ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة، بداية بالأعوان المكلفين بأي تعزيز بغية ين بفجميع الموظ

  .الإدارةفي ل الأول وؤالمس ىولا إلصالمواطنين و لباستقبا
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  :يالمطلب الثان

  المعلومة يتعزيز حق المواطن ف يووسائل الإعلام ف يدور المجتمع المدن

على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة لة في مجال عالفاسسات ؤالم ددتتع

 ةمكان لم تحتلاالإع لووسائالمدني منظمات المجتمع الصعيدين الداخلي والدولي ونجد 

حقوق الإنسان وحرياته تعزبز  لعم في مجادمن  هسسات وهذا لما توفرؤك الملبين ت ةأساسي

تملك من الضغط ما يمكنها الي التيوب ة،السياسي ةالساحعلى وزنها  كفي ذلغلة مست ة،العام

  .ةالعامالحياة لا غني عنه في من ممارسة دور 

ا من واجب تعزيز حق بم جانلاالإع لني ووسائدأخذت منظمات المجتمع الم كوتبعا لذل

أثير التيوتمكين المواطن من  ةالهيئات العامة زبحو لتياالجمهور في الوصول إلى المعلومات 

  . في الحكوماتمساءلة ممثليه والمسؤولين و ةالعام ةفي السياس

ع بها منظمات المجتمع طلتض التيل تسليط الضوء على الأدوار الآتي نحاوخلال ومن 

  .حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ةوحماي سم في تكريلاالإع لني ووسائدالم

  الوصول إلى المعلومات  يحماية حق المواطن ف يف يدور المجتمع المدن: الفرع الأول

وحق الوصول  ةعامبصفة تبني حقوق الإنسان على ني دمنظمات المتجمع الم لتعم

 ،القاعدي ىالمستوعلى ك الحقوق لبت ةوعيالتيببداية وهذا صة خابصفة إلى المعلومات 

سن قوانين تنظم  لمنها من أج ةشريعيالتياصة وخ ةالعام مع الهيئاتفعال التيى إلصولا و

   .شريعاتالتيالقوانين ولتلك الحقيقي نفيذ التيبة قاوتحمي هذا الحق ومر

والقوانين وفي  ةالسياسات العام لمهما في تشكيدورا  نيدعب منظمات المجتمع الملت

إدارة في  ةالمشاركتعزز حق المواطنين في  كوهي بذل ،لاحتياجات المواطنين جرويالتي

 لحياتهم بشكؤثر على ت التي لمع المشاك لعامالتيمن  سيضمن تمكن الناالذي ن العام أالش
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على عب صيغالب وحيث أنه في التفعيل قدراتها بكفاءة أكبر، من لطات ويمكن الس مباشر

، ينظر لمنظمات ة في صنعهوالمشاركالوصول بشكل فردي لصناع القرار المواطنين 

 حتوضيعلى  دما يساع ة،العاموالمنظمات أنها الجسر بين المواطنين لى ني عدمع المالمجت

  .1ءةبنا ةريقطالمواطنين باء آر

 لالمواطنين في سبياء عاتقها تجميع آرعلى ني دخذ منظمات المجتمع المأت كوبذل

عن عبير التيسهم ومن فوتمكين المواطنين من تنظيم أن ةيير السياسات العامغتحسين أو ت

  .افيةوشف ةر فعاليثأك ةريقطالعام بالصالح ر في ؤثت التيمور الأو  ةالحهم المشروعصم

وراء سرية تستر لل دعام مضارأي ق لالمواطنين خ لقبدة من المنشو ةالشفافيطلب وتت

المعلومات صول على لا بالحإأن يتحقق  كبها الحكومات ولا يمكن لذل كتتمس التي ةالسري

ل ، من أجالموثقةالحقائق والمعلومات صوب على الح يأ ،الشائعات اً عندبعي ةزملاال

ام دني استخدمن منظمات المجتمع الم كعي ذلدو يستمؤثرة، عبر آليات  ةالظاهر ههذ ةمكافح

تشجيع  ىبالإضاف، إل، الخ…والملصقاتقارير التيو ملاالإعمثل  ةالمجتمعي ةوعيالتيآليات 

  .2ة للمسؤولينالعامسات الاستماع لحضور جعلى الجمهور 

 ءعادستا لىع د، تعتمةوفق آلي ةالمباشر ةلءكما يمكن لتك المنظمات القيام بالمسا

 يالذ لالعمبطبيعة ق لتتع التيلات الجمهور ؤتسا لىع ةللإجاب ةون مواقع عامغللين يشؤومس

  .ةيافوشفل صدق ومات بكلالعام من معصالح ما يهم ال ليم كدالبتهم بتقطيقومون به وم

                                                
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد، المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، الخليل،  -1

 .9، ص2011 ،فلسطين
بلغاريا حالات : وتبني قوانين الوصول إلى المعلوماتصساغة ني في دور المجتمع المد فاستكشا بوديفات،و ندرأ -2

 .39، ص 2009، واشنطن، وليدال كالبند ، معهوالهند والمكسيك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة
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تقوم بها منظمات المجتمع  التيولين ؤسات استماع المسلالمهم لجالدور  فىولا يخ

معايير ح، لاصوالإ ةنميالتي ططخثل م(ة ون العامؤات الشدأولويات ومستج لني حودالم

 للمعلوماتالجمهور وصول  لفي تسهي) إلخ..الانتخاباتة على الرقاب ،ططك الخلاختيار ت

 ة،سسات والهيئات الحكوميؤالمعلى مختلف  ةنيدالمة الرقاب يةلعمل لتسهي ةزملاال ةحيحصال

لحوار مباشر   ةآلي دإيجاخلال من  كوذل ،ةئطهيم الخافاالشائعات والملى ع دون الاعتماد

 ةتاحلإالمواطن   دىور الوعي لطنه أن يأولين وهو ما من شؤوجمهور والمسالمواطنين بين 

  .1ابعين لهاالتيالهيئات لدى  ةالشفافيتعزيز قيم ل ةالمعلومات الكافي

  المواطنقرب لأا المؤسساتحيان لأفي غالب ا لتشك المدنيوبما أن منظمات المجتمع 

حقوق المواطن في  كمنها بانتها يتعلقما صة الجمهور وخا ىشكاولقى فإنها يمكن أن تت

 ىالمواطن إلوصول ون لولة دك الانتهاكات الحيلر تطومن أخ ،ةمناحي الحيا لفمخت

  . عام لوتعني المجتمع بشكص، خا لتعنيه بشك التيائق ثالمعلومات والو

يم دتق ةهميلأ يتوعوبدور القيام  المدنيسسات المجتمع ؤمن مبداية عي دوهو ما يست

م ، ثنطحقوقه كموا كالقانون وينته كينتهل وؤمسأي بحق  لمواطنلبيعي طكحق ى الشكو

عن صاح الاف لمن أج ةالهيئات العامغط على لضاالخطوة الأهم هي ممارسة  إلىالانتقال 

  .2ةاولها بحريدإليها وتللوصول جمهور لتاحتها لإالمعلومات و

، المعلومات ةعنها في  تعزيز إتاح ىلا غنة له مكان المدنيأن المجتمع  ىمما سبق نر

وكسب خلال حملات الدفاع تقوم بهذا من  المدنيكانت منظمات المجتمع دة عدول في ف

- فيها  ةشريعات والمساهمالتيصياغة و، حق في المعلوماتلالقانوني ل حلاصالإ لحو دييأالتي

                                                
 . 40أندرو بوديفات، مرجع سابق، ص  -1
محمد رمضان بشندي، كيفية تمكين المجتمع المدني من خلال إتاحة المعلومات، مركز  محمد عبد الغني رمضان، -2

  .15، ص 2007المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري، القاهرة 
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دة قاعء الحق في المعلومات وبنا لورفع وعي المواطنين حو -ذا ما سنوضحه لاحقاوه

 دلا توج كورغم ذل، المعلومات ةإتاحبى تنفيذ قب عاكمر لالعم ىإلة إضاف، عمدمن ال ةشعبي

  .نيديمكن أن يتبعها مجتمع م ةإسترتيجي لفضلأبعينها  صيغة 

لأدوار من ا ددأن يقوم بع المدنيور المجتمع دأنه بمقبلدان أخرى مختلفة تبين تجارب 

 ةتعبئ المدنيوبإمكان جماعات المجتمع ، لحق الوصول إلى المعلومات جرويالتيفي  ةلمهما

مع تكوين  هع تمريرشريع وتشجيالتيهذا صياغة للإسهام في ائح الأدنى من الشرغط الض

القادرة على  ةالقانوني دةأو المساعلة المستقمصدرا للخبرات أن تكون من شأنها ات فتحال

  .جوانب القانون لفن مختأولين العموميين بشؤمسلل ةالمشورداء إس

خلال شرح مزاياه لعموم تشجيع هذا القانون من على  المدنيمنظمات المجتمع  لوتعم

قنوات ثابة الجماعات بم هكما يمكن أن تكون هذ، ولين العموميينؤمسوال الجماهيرالجماهير 

  ىإل ةإضافالجديدة، ومنبعا للأفكار هاما للتدريب ا دومور فالمعلومات والمعاردل لتبا

  .يلالواقع المحعلى بيقها طوتبلدان أخرى من فادة ستلى الارتها عدق

 ةقبافي مر ةميالأه ةغايور في دب المدنيهذا تقوم جماعات المجتمع على  لاًوفض

ور جماعات المجتمع دبمقطاف الم ةفي نهايها، وتمرير دبيق تشريع المعلومات بمجرطت

 ابيقطتدرات داخل الحكومة الق ءبنا) كث ذلدأن يح لقبوحتى ( بمجرا تمرير القانون  المدني

نه كي يكون بت أثمن الحالات ديد وفي العك، من ذلفادة الاست للمواطنينحيث يمكن  ،لقانونل

  .1شريعالتيصياغة  ةيلفي عمي بإسهام قو المدنيمن قيام المجتمع  دالقانون فعالاً لاب

   ةتشريع الوصول إلى المعلومات العام ةن أهميأبش يالجماهيرزيادة الوعي  دوتع

 ةأهمي دلا توجس لمعظم النا ةفبالنسبالهدف، لهذا  اتحقيق المدنيوبا مهما استخمه المجتمع لأس

                                                
1- Access to information: an instrumental right for empowerment, Op.Cit, p 24.  
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  سولي جلب يهتم بالنتائغافالجمهور في ال، المعلوماتاءات الحصول على لإجر ةريجوه

 .1اتاءبالإجر

                                                
 . 26 ريبيكا زاسمر، مرجع سابق، ص -1
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 المعلومة الوصول إلى يضمان حق المواطن ف يدور وسائل الإعلام ف :يالفرع الثان

 إشاعة حرية المعلومات : أولا

 للمواطنين ةبالنسب للمعلومات ةأساسيمصادر  ةولؤوالمس ةم الحرلاالإع لتعتبر وسائ

 قراراتواتخاذ لدانهم لبالقادة  لواختيار أفض لةممارستهم حقوقهم كام ىعون إلطلالذين يت

  .1ن العامأالش ستم التيالقضايا  لحو ةيملس

 لوتجاوز أق للمعلوماتر بانسياب أك كما كان هنالر كثأك ام حرلاما كان الإعلفك

  .2حقوق والحرياتلل

تتجه  ،سريع لتاحتها بشكإالمعلومات و لير في مجاكنولوجي الكبالتيتطور لل اونظر

تقوم  يور الذدال يور هام يوازدوأن يكون لها قليدية التي لم نحو تجاوز الوسائلاالإع لوسائ

 ةنوعيطرة مطلقة على سي للحكوماتالي لا تكون التيوب، في تسيير المعلوماتلطات به الس

  .تهم المواطنين التيالمعلومات 

صال الات لتكون وسائصال بأن الات دفإن الجمهور له حق الانتاع بموارعلى ذلك  دةزيا

المجتمع ولا تكون  دأمام جميع أفرا ةاتها متاحصصأنواعها واتجاهاتها وتخعلى اختلاف 

ريق طالمعلومات عن على الجمهور الحصول ن ضمان ة لأمعين ةأو شريح ةنخبحكرا على 

صورة يه بأالوقائع وتكوين رصحة من أكد التي دفرل لكيتيح المعلومات مصادر تنوع 

ت لاسهيالتييهم أكبر دم وأن تتوفر للاالإعة بحريالصحفيون يجب أن يتمتع وهذا ة، موضوعي

  .3المعلوماتللحصول على  ةالممكن

                                                
  .119قدري علي عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -1
 . 28، ص 2003، 110 محمد السما، الإعلام العربي وحقوق الإنسان، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد -2
 مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس، -الإعلام الجزائري نموذجا- خلفة نادية، حقوق الإنسان في الإعلام  -3

 . 36، ص  2011جوان 
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  المعلومة   يخدمة حق المواطن ف يمبادئ الإعلام الحر ف: ثانيا

صحافة الحرة هي فاللة وكام ةحقيقي ةيصحافة حرة ضروري لنشوء ديمقراط دإن وجو

القادة،  ليحتاجونها لإختيار أفض التيبالمعلومات الوحيدة القادرة على تزويد المواطنين 

 ،من الوقائع ةمشوهة م مجموعدلتق للدولة ةالخاضع وسائل الإعلامالحكومات أحيانا وتستخدم 

  يلك صةالخا موسائل الإعلا علىغط بإمكان الحكومات الضة غياب الحماي لحا يوف ككذل

ف تمثل أن الحكومات سوة الحر وسائل الإعلامؤكد تة ومات حيويعلتنشر أو لا تنشر م

فضلونها ي  التي فكارلأاباختيارهم  حكوماتهمة نيها وأن المواطنين يمكنهم محاسبطموامصالح 

  :ئ هيدمبا علىالحر  الإعلام ديعتم و .1عن غيرها

امج للمتلقي خبار والبرلأالمعلومات وال في نقية صداقا المداعتما: المصداقية والأمانة

ون دريحات كما هي صالتاث ودحلأوالمعلومات واة الحقيق لوهذا لن يتم إلا بنق للمتلقي

إن كانت ة الحقيقكامل الوصول إلى ة أو تشويه ومحاول لأو تجاه فإضافات أو حذ

 علامالإفإن صداقيته م ىعلا دكيأوت ةا من الحقيقزءج لثو تمأ، صةناقالواردة المعلومات 

  ،منها دكأغير متصحفي أو السبق الالإثارة ض اغرة لأومعلم ةأي للا ينق دهرواف لالحر بك

 ةبها ومعروفأو مصادر موثوق ،  إلى مصادرها الأصليةوماته علفي م دأن يستن دلاب لب

  .2رأي العامالوعند ، والثقافية ةيالإعلام طوساالأطيبة في  ةوهذا ما يكسبه سمع

) إلخ...ذاعاتضائيات والإفالصحف وال( وسائل الإعلامتلعب مختلف حيث  :الشفافية

من المكاتب  ةواسعة شبكخلال المباشر مع الشعب من الاتصال في تحقيق دورا كبيرا 

                                                
1-Council of Europe, Conference of: The media in a democratic society: reconciling freedom of 
expression with the protection of human rights , Luxembourg: 30 September – 1 October 2002, 
p45.  
2-André Pouille, Jean Roche, Libertés publiques et droit de l'Homme, 14ème édition, Dalloz, 
Paris 2002, p178.   
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 ةن أيدومباشر أحيانا   لأرض الواقع وبشك علىحااث كما هي الأ لنق ىين وتتوللساوالمر

 هموم لإكما أنها تقوم بن ة،الرسميلطات يها الشعب والسعلف ليطلع أو مخاوفظات تح

أن ة ون مخافدولين الحكوميين ؤالمس ىإل ةمباشربصورة هم لالمواطنين ومعاناتهم ومشاك

ولين الرسميين ؤالمس اءآر لسه بنقفكما تقوم في الوقت ن ،عواقب ةأيك ذل علىتترتب 

يعكس وبين بما دين والمنلساالمر ةشبكلال الشعب من خ ىاتهم وفعالياتهم إلطهم ونشافومواق

  على ةالحكوم ةبسياس يتعلقأو في ما  ةالجاريالأحداث في  ةك الجهات الرسميلنظر توجهة 

  .1أي محددو تبني رأمعين  فالمواطن اتخاذ موق على ليسهالأصعدة الامر الدي جميع 

ات ولم يكن في يوم اث والمعلوملأحدا لام في نقالت دالحر الحيا الإعلام ديعتم: الحياد

ليحكم  للمتلقيمها دويق  حيادية لبك تش عن المعلومةفي لبة، ومعلم ةيأ دو ضأيام مع من الأ

أو  فالضعلل أو ن الخطعن مواف م الكشدع ةيدلكن لا تعني الحيا، مورلأا علىسه فبن

  .2داري وإبداء الرأي بخصوصهاالمالي والإفساد ال

 لالجهمور بشك ىفق المعلومات إلدي تضمن تالت ئدوهو من أهم المبا: الاستقلالية

وسائل معظم له فتقر وهو ما ت ىحساب أخر على ةمعين ةلجه ةبعيالتمن  ليم وخالوسصحيح 

  . ن العربيطفي الوصة خا الإعلام

أساساً في كتاباته ومقالاته دال الحر من موضوع الاعت الإعلاميتخذ : الاعتدال

غير  لرف أو منحاز بشكطأو برنامج متة مقال ةأييمكن أن ينشر  فهو لا برامنجه،و

  .موضوعي

                                                
  : ، منشور على2013أوت  20حسن صلاح عزام، وسائل الإعلام والصالح العام، مقال بتاريخ  -1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1385757&eid=9815 
 .25ص  1988، 51الإنسان، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد  أماني قنديل، البعد الإعلامي في قضايا حقوق -2
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المواطن لحقه في الوصول إلى المعلومة،   ةأن ممارسى إلالمبحث نحلص  افي آخر هذ

ر هذا الإقر ةزملاالدستورية بتوفير الضمانات ال ةمن الناحي لمتكام ةعي نظام حمايديست

سن لال شريعي من خالت لفي العم الضمانات ههذ دم تجسيث ،اق ممارستهطن حالحق ووتوضي

أيضا انتهاج الحكومات  كممارسته ويقتضي ذلاءات إجر حقوانين تنظم هذا الحق وتوض

 دوتوفير الموارءلة ، المساالشفافية  علىتقوم ، تعزيز هذا الحق لفي سبي ةلسياسات فعال

باقي وار أد ىولا إلصو ،ون عوائقدالمواطن لهذا الحق  ةلممارس ةزملاوالإمكانيات ال

لال المواطن لهذا الحق من خ ةفي تيسير ممارس وسائل الإعلامو المدنيكالمجتمع فاعلين ال

  .1هذا الحقفل تبني تشريعات تك لالحكومات في سبي  علىغط أو الض ةانيدالميالأنشطة 

  

  

                                                
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثفافة  أشرف فتحي الراعي، حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية، -1

 . وما بعدها 64، ص2011، للنشر والتوزيع، عمان الأردن
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  : المبحث الثاني

  المعلومةالاطلاع على  يحق ف الاستثناءات الواردة على

ة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات اللبناني على أنه لا تنص المادة الخامس

ر الدفاع الوطني والامن القومي اأسر: أولا: يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة ب

ما ينال من : ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، ثالثا: والامن العام، ثانيا

حياة الاف ارد الخاصة : دولة وسلامة العملة الوطنية، اربعاالمصالح المالية والاقتصادية لل

يحميها القانون كالسر المهني والسر  التير اسرالأ: اريوأخ. وصحتهم العقلية والجسدية

 . جاري مثلاالتي

حقيقات قبل التيوتضيف المادة الخامسة المذكورة أنه لا يمكن الاطلاع على وقائع 

تتعلق بالاحداث وبالاحوال  التيمات السرية والمحاكمات تلاوتها في جلسة علنية والمحاك

 . الشخصية

تناول الحق في الخصوصية، بوبناء على ذلك، سنتكلم عن هذه الاستثناءات وذلك 

  .يحميها القانون التيالأسرار على ثم نسلط الضوء والاطلاع على المعلومات القضائية، 

   :الأول طلبلما

 الحق في الخصوصية

ترد على الحق في الوصول  التيحق في الخصوصية من أهم الاستثناءات لا شك أن ال

الى المعلومات، لكن تحديد هذا الموضوع فيه الكثير من الصعوبة لأن مفهوم هذا الحق 

 لذلك سنتكلم أولا. نسبي، يختلف بإختلاف المكان والزمان وبتغير عادات الشعوب وطباعها
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، 2عن تشريعات الحق في الخصوصية في لبنان، وثانيا 1عن تعريف الحق في الخصوصية

 . 3عن أنواع الحق في الخصوصية اوأخير

 : تعريف الحق في الخصوصية

نسان حقه في لعل أسمى الحقوق المدنية، وأهم مظهر من مظاهر الك ارمة الاصيلة للإ

فهذا الحق أصبح مهما في المجتمعات  ،م حياته الخاصةاالخصوصية أو حقه في احتر

نما يلزم لحياته حقوق ملتصقة بشخصيته إ، فالفرد لا يعيش فقط بمصالحه المادية والحديثة

 . 4وملازمة لها

خَصه بالشيء يخصه خصا و خصوصا وخَصوصية "لغويا، أصل كلمة خصوصية من 

 Droit à la vie" ويسمى الحق في حرمة الحياة الخاصة. 5"وخصوصية، وفتح الخاء أفصح

privée" الحق في السرية ويطلق عليه أيضا "Droit au secret" والحق في الألفة"Droit  à 

l' intimate"6.  

حرية الإنسحاب " :نهأيعرف الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية على 

. 7"حق الشخص في أن يترك وشأنه"وهو " عن الآخرين وحرية الإندماج في الآخرين

                                                
 .. وما يليها 280، ص 2010 ن والحريات العامة، الطبعة الأولى، لا دار النشر،حقوق الإنسا مز عمار، نعمت مكي،ار -1
أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، مطبعة جامعة  -2

 .11، ص 1986، 54القاهرة، العدد 
لسان العرب، الجزء السابع، الطبعة  لدين ابي الفضل محمد بن مكرم،فريقي المصري، جمال انصاري الإابن منظور الأ -3

 .27 ، ص2003الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان ،
4 - HAKKI M, Dictionnaire juridique, librairie du liban, 1991, p. 157 

يكنولوجيا الحديثة، الطبعة الأولى، محمد حسن قاسم ،الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر الت -5

 . 6، ص 7066الحلبي الحقوقية ، منشورات
سة مقارنة، دار النهضة ام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراالحق في احتر حسام الدين كمال الاهواني، -6

 . 53، ص1978 العربية، القاهرة،
 . 115، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة محمد الشهاوي، -7
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لحياة العامة أو هي كل ما لا يعتبر من الحياة عرفه بأنه كل ما ليس له علاقة با والبعض

خر أعطى تعريفا ايجابيا للحق في الخصوصية فاعتبره بأنه حق في العامة، والبعض الآ

 . حفظالتخفي والتلفة والخلوة أي أنها رغبة الإنسان في الوحدة والأ

لى إعتبار الحق في الخصوصية ينطوي على إوقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي 

 .تتعلق بشخصه وأمنه وطمأنينته بعيدا عن تدخل الغير التيالإنسان و ر الذاتية فيعنص

م للذات وشعور ار واحتراوللحياة الخاصة أهمية كبيرة لما تشكله من عوامل استقر

نسان نطاقا من الحرية قد يحرم منه في حياته خاصة أنها تترك للإ بالاستقلال الشخصي،

 .تفرضها الحياة العامة التيوابط والحدود العامة، تبعا لاعتبا ارت الض

 حق الاطلاع على المعلومات القضائية : الفرع الأول

تكفل عدالة  التيلى المعلومات القضائية من المبادئ الأساسية إيعد  الحق في الوصول 

لكن ما يلبث أن يتناقض هذا المبدأ مع مبادئ أساسية أخرى تكفل بدورها  ،المحاكمة

ءة للمتهم، والحاجة الى استقلالية السلطة القضائية، وفرضية البراعادلة، كالمحاكمات ال

. )حداثكالأ(المحافظة على حقوق وحريات الاشخاص والمؤسسات المفروضة حمايتهم 

مر الذي يدفعنا الى توضيح مدى أهمية حق الاطلاع على المعلومات القضائية والقيود الأ

حقيق، ومرحلة سير المحاكمات، والمرحلة الترحلة المفروضة على هذا الحق وذلك في كل م

 .1ت القضائيةاوالقرار الأحكامتختتم بها المحاكمة أي نشر  التي

 حقيق التلى المعلومات في مرحلة إالحق في الوصول : أولا

حقيقات الأولية بحيث يتوجب التييطلق عليها مرحلة  التييطبق مبدأ السرية في المرحلة 

من قانون أصول  42 امة وذلك تطبيقا للمادةالتم بالسرية ازلتالعدلية الاد الضابطة اعلى أفر

                                                
 . 1560، ص 2011، 4الحق في الخصوصية، مجلة العدل، العدد : شقر جبور، الشباب والانترنتمنى الأ -1
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 التيءات اجري تنص على أن يلتزم الضابط العدلي في جميع الإتال  1جزائيةالمحاكمات ال

ي من أفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو إذا ثبت إو ،امةتاليقوم بها بالسرية 

ئي امام القاضي المنفرد الجزأحق  بقائها مكتومة فلاإفيه على ي يحرص المشتبه التر اسرالأ

مة من الى سنة وبالغرإالذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر 

  . حدى هاتين العقوبتينإو بألى مليوني ليرة إلف أتي ئما

ي الفصل السالف الذكر، وعلى الرغم من وروده ف 42 لى أن نص المادةإنشير بداية 

لا أنه يطبق أيضا خارج إالعدلية في الجريمة المشهودة  ءات الضابطةاالمخصص لإجر

حقيق في التيالجريمة المشهودة، لأنه ليس من المعقول أن يلتزم الضابط العدلي بسرية 

  .الجريمة المشهودة ولا يلتزم بذلك في الجريمة غير المشهودة

حقيق مع المشتبه فيه، التعدلي لدى توليه ومن ناحية أخرى وفي حال أقدم الضابط ال

ه المشتبه فيه على الكلام إذا ما اسواء في إطار الجرم المشهود أم غير المشهود، على إكر

م الصمت وذلك عبر اللجوء إلى وسائل العنف بشتى صوره، يمكن ازالتمتنع عنه أو قرر ا

ئي عن فعله االمنفرد الجزالقاضي  مساءلته أمام القضاء الج ازئي العادي أي في الغالب

ر اقرع الإانتزا ي تجرم جنحةالت من قانون العقوبات 401 المنطبق على نص المادة

ر اقروالمعلومات وتنزل عقوبة الحبس بمرتكبها، إضافة إلى بطلان معاملة الاستجواب والإ

  نسانياإإذ إن هذه الممارسات مرفوضة قانونا و ،ه والعنفاكرالمنتزع تحت الضغط والإ

وتنفر منها الحضارة البشرية لأنها تعتبر هزيمة للعقل والذكاء أمام قوة العضلات، لذا 

                                                
، تاريخ 38المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد  02/08/2001تاريخ بمن قانون  510المادة  -1

 . 3103ص  ،07/08/2001
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حقيق الأولي بصورة علمية صحيحة تكفل التد الضابطة القيام بوظائف ايقتضي على أفر

 . 1همالتم من قبل المواطنين في إتمام رسافاعليتهم وتؤمن لهم المساندة والاحتر

من قانون أصول  53 حقيق فقد أوجبت المادةالتيق أمام قضاة حقالتأما فيما يختص في 

حقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم التاللبناني أن يبقى  جزائيةالمحاكمات ال

حقيق للملاحقة أمام التيويتعرض كل من يفشي سرية . ر الظنيرابإستثناء ما يتعلق بالق

لى سنة إالمشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل 

 . لى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتينإمة من مئة ألف اوبالغر

حقيقات الجنائية التن تنشر وقائع ألى ذلك، يحظر على جميع المطبوعات إبالاضافة 

لطلاق ي تتعلق باالتوالجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات 

ي التوفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزارء ووقائع الجلسات السرية 

و لجانه ويجوز نشر مقرارت تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد أيعقدها المجلس النيابي 

 . 2يداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلكإ

موعة من المصالح الأساسية، بخاصة إذا حقيقات يصطدم أحيانا بمجالتيلكن مبدأ سرية 

حقيقات لا يعني الشخص المشتبه فيه وحسب، بل يعني مصلحة عامة أيضا، التكان موضوع 

داري وتتجلى أبرز الاستثناءات على مبدأ سرية ائم المتعلقة بالفساد الإركحالات الج

ي العام وحقه أي تعنيه، وحاجة الرالتحقيقات حق صاحب العلاقة في نشر المعلومات الت

مرحلة مبكرة ومتابعتها، خاصة خبار القضائية في حداث والأالمشروع في الاطلاع على الأ

                                                
"عقوبات 401 المادة -1 ر عن امن سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقر: 

ذا أفضت أعمال العنف عليه إلى إو. لى ثلاث سنواتإجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر 

 . "ح كان أدنى العقاب الحبس سنةامرض أو جر
ت زين ائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، الطبعة الأولى، منشوراصول الجزمسيرة الأ ستي الحاج،ار -2

 . 268 –267، ص 2014 الحقوقية، بيروت،
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فق موضوعات سياسية ذات شأن عام كحالات الفساد أو اإذا كانت الملاحقات القضائية تر

لا ينبغي أن يخرج هذا الأمر عن  اوأخير. د المجتمع عامةاموضوعات إجتماعية تمس بأفر

حقيقات التية إنما يجب وضع ضوابط تمنع النشر المفرط والمخالف للقانون لوقائع السيطر

ئم المرتبطة بالعائلة، وأيضا ائم الشرف أو الجرالى جرإالأولية والابتدائية وخاصة بالنسبة 

سجيلات المصورة في مرحلتي الاستقصاء التالنشر المفرط والمخالف للقانون للصور أو 

 .1ي لا تقع ضمن إطار الجرم المشهودتاللحالات حقيق وخاصة في االتو

 الحق في الوصول الى المعلومات في مرحلة المحاكمات  : ثانيا

 2المحاكمة مبدأ علانية المحاكمة إجراءاتتحكم أصول أو  التيمن المبادئ الأساسية 

يها تعقد ف التيوالذي يعني أن تعقد جلسات المحاكمة علانية، أي أن تكون قاعات المحكمة 

هذه الجلسات مفتوحة للجمهور بغير تمييز ليدخل إليها من يشاء من هذا الجمهور لمتابعة 

المحاكمة، إذ  إجراءاتتلك الجلسات، ولا شك أن هذا المبدأ يشكل ضمانة جوهرية لسلامة 

هتها اأكد من نزالتو جزائيةي العام على سير العدالة الأتتحقق به الرقابة المباشرة للر

 .3هاالتوعد

على هذا المبدأ، وكفلته القوانين اللبنانية فقد  4وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على أن تكون المحاكمة علانية إلا إذا أوجب  5جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية

                                                
حكام قانون المطبوعات أالمتعلق بتعديل بعض  30/06/1977تاريخ  104عى رقم امن المرسوم الإشتر 67المادة  -1

 . 333، ص 07/07/1977، 20، الجريدة الرسمية، العدد 14/09/1962الصادر بتاريخ 
 .20، ص 2004 الحق في الاطلاع، الطبعة الأولى، الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، بلال البرغوثي، -2
 ."...تجري المحاكمات بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة": من قانون أصول المحاكمات الجزائية 178المادة  -3
 منشوراتشرح قانون أصول المحاكمات الجازئية، دارسة مقارنة، الكتاب الثاني، لا طبعة،  علي عبد القادر القهوجي، -4

 .464 ، ص2009 الحلبي الحقوقية،
"المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -5  لكل إنسان، على قدم المساواة التيامة مع الآخرين، الحق في أن: 

 . "ماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليهاللفصل في حقوقه والتز منصفا وعلنيا، اته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرتنظر قضي
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 2491و 178وبهذا المعنى جاءت المواد . في غرفة المذكرة اسرا ئهاالقانون أو أجاز إجر

 . جزائيةول المحاكمات المن قانون أص

حداث تجري المحاكمة من الاستثناءات، فأمام محاكم الأ ويرد على هذا المبدأ العديد

ن تعفيه من ألى الحدث منفردا، ولها إن تستمع أويتوجب على المحكمة  أمامها سرية،

ن مصلحته تقضي بذلك، أأت رذا إها، بالذات، إجراءاتو من بعض أحضور المحاكمة، 

لا يحول . و وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقهأو وصيه أعندئذ بحضور وليه  ويكتفى

ع في اتخاذ اسرذا اقتضت مصلحته الإإالمحاكمة بوجه الحدث منفردا  إجراءاتدون متابعة 

دبير المناسب بحقه وتعتبر المحاكمة في هذه الحالة بمثابة الوجاهية في حال تغيب ولي الت

 . 2صولاأليها إه عن المحاكمة بعد دعوته و وكيلأو وصيه أالحدث 

ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الاداب 

العامة أو النظام العام أو الامن القومي في مجتمع ديمق ارطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة 

ية حين يكون من ها المحكمة ضروراي ترالتف الدعوى أو في أدنى الحدود االخاصة لأطر

 . 3شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة

كما يجوز للمحكمة أو لرئيسها وفي سبيل حفظ النظام في الجلسات أن يمنع الدخول الى 

ذا اكتظت بالحضور، ويحق له أن يأمر بطرد من يخل بنظام الجلسة واتخاذ إقاعة الجلسة 

 250وبحسب المادة . دي الى الحفاظ على الهدوء داخل قاعة المحكمةتؤ التيدابير التجميع 

                                                
 . "...تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية: "من قانون أصول المحاكمات الجزائية 249المادة  -1
و المعرضين للخطر، أحداث المخالفين للقانون علق بحماية الأالمت 06/06/2002تاريخ  422من القانون رقم  43المادة  -2

 . 4399، ص 13/06/2002، 34الجريدة الرسمية، العدد 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتيصديق والانضمام بموجب  14المادة  -3

آذار  73: ، تاريخ بدء النفاذ6411كانون الأول  61المؤرخ في  )21 –د (لف أ - 2200ر الجمعية العامة للامم المتحدة اقر

 . http://www.legallaw.ul.edu.lb/AgreementView.aspx?ID=3860.49 وفقا لأحكام المادة 6461
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يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر تسجيل المحاكمة  جزائيةمن قانون أصول المحاكمات ال

 .بالصورة الصوتية أو البصرية

داري تخلو من لى أن المحاكمات أمام القضاء الدستوري والإإ اويبقى أن نشير أخير

ي التو 1تتخذها المحكمة العسكرية التي جراءاتكما أن الإ المحاكمات، م مبدأ علنيةاإحتر

من محامين ومتقاضين فقط، في ذلك   لى اقتصار حضور الجلسات على ذوي العلاقةإتؤدي 

 . لى المعلوماتإأولا خرق لمبدأ العلنية وثانيا إعاقة للحق في الوصول 

 والقارارت القضائية  الأحكامالحق في الوصول الى المعلومات في : ثالثا

القضائية هي مبدأ العلنية، بحيث يجب  الأحكامالقاعدة المكرسة في حق الاطلاع على 

  . بصورة علنية حتى يتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها الأحكامأن تصدر 

من  اردالقضائية تعتبر مص القراراتو الأحكاموتكمن أهمية هذا المبدأ بإعتبار أن 

لى ذلك فإن إضافة ، بالإ3داريوالقانون الإ 2ون وذلك في القانون الدستوريمصادر القان

لها قوة الاستئناس عبر الاجتهاد اللازم لتفسير  جزائيةالقضائية المدنية وال القراراتو الأحكام

ء الرقابة القانونية العلمية من امن شأنه أن يسمح بإجر الأحكامفإن نشر  اوأخير. القانون

عليق عليها أو إبداء التالقضائية من قبل القانونيين إما عبر  لقراراتاخلال معالجة 

  . الملاحظات

                                                
، 34المتعلق بالقضاء العسكري، الجريدة الرسمية، العدد  13/04/1986تاريخ  24من القانون رقم  55 المادة -1

ن تقرر وفقا أن لها ألا إ. على اختلاف درجاتها, تجرى المحاكمة علنية امام المحاكم العسكرية. "534، ص 25/04/1968

ن تحظر نشر وقائع الجلسات او أللمحكمة العسكرية . ن الاحكام تصدر دائما علناأعلى . اا سرائهجرإقانون العادي لل

 . "ت موجبا لذلكأذا رإملخص عنها 
 .14محمد صرصار، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ص  -2

3 - http://www.ena.nat.tn/fileadmin/user_upload/doc/Preparation_concours/Supports_CSP/DroitAxe1.pdf 
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القضائية فهو ما ينص عليه  القراراتو الأحكامأما الاستثناء الذي يرد على مبدأ علنية 

منه  14 بحيث اعتبرت المادة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان  جزائيةة أن أي حكم في قضي

الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين 

 . زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال

ء المخالفة ارى هذا المبدأ هو عدم جواز نشر الآترد عل التيومن أبرز المخالفات 

لى ذلك عدم تسهيل السبل أمام المواطنين إالمجلس الدستوري، يضاف  قرارات لىإبالنسبة 

 . 1القضائية القراراتو الأحكامللحصول على صور من 

لى أهميتها إفي لبنان لا يكون بالاستناد  القراراتلكن ما يمكن ملاحظته في أن نشر 

محاكم والقضاة أو قد إنما على أساس مدى إتصال القيمين على المجلة القضائية بأقلام ال

ن تكون التيأصدرته مؤهلا للنشر وفي الح اقد تجد المحكمة أن هنالك قرارالعكس، ف يحصل

المبادرة فردية من المجلة أو من القضاة أو أقلام المحاكم، كما أنه في الغالب يتم نشر 

بعض ي تصدر عن محاكم العاصمة أو المحافظات القريبة منها مع العلم أن الت القرارات

غير المنشورة والصادرة في المحافظات البعيدة عن العاصمة قد تكون أهم  القرارات

لى كل ذلك إن معظم المجلات إالمنشو رة، يضاف  القراراتبموضوعها او بمضمونها من 

الصادرة عن المحاكم وعلى أنواعها  القراراتنما تنشر إمجلات متخصصة والقضائية ليست 

 .2وفي العدد الواحد )...يةإدار – جزائية –مدنية (

                                                
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار الجزائرعوامرية أسماء ،دور الاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الإداري في  -1

  .8 ، ص2015 ئر،امدرسة الدكتوارة، كلية الحقوق، جامعة الجز
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14007/1/AOUAMRIA_ASMA.pdf  

العلنية والسرية ،منشور في حق الجمهور  التأرجح بين حاجتي: غسان مخيبر، حق الاطلاع على المعلومات القضائية -2

  .53، ص 2006الوصول الى المعلومات والوثائق الرسمية، الطبعة الأولى، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، : في المعرفة
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لى مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية بحيث يهتم إن نشير أ اويبقى أخير

قاطع المختلفة بين القانون والمعلوماتية والعلوم التالمركز بالعلوم الناشئة عن مجالات 

علوماتية القانونية سات في الماء الأبحاث والدراوثيقية واللغوية، فيتولى القيام بإجرالت

نشاء بنك معلومات قانونية يتولى معالجة إو. والاهتمام بتطوير وسائلها والإفادة منها

ي التقنيات التيساليب علمية، تأخذ بعين الاعتبار آخر المنهجيات وأالمعطيات القانونية وفق 

عاون التيو .تسهل الوصول إلى المعطيات المخزنة في بنك المعلومات القانونية لدى المركز

عاون التو.  واللغوية والاجتماعية، سات القانونيةاي تعنى بالدرالتعليم العالي التيمع مؤسسات 

ت تدريبية للحقوقيين اعداد دورإو. كز المعلومات، ومع القطاعات القانونية المختلفةامع مر

ت الال دورداريين ومحامين وقضاة وأساتذة في حقل المعلوماتية القانونية من خإمن طلاب و

 . قصيرة ومتوسطة الأجل

ليه لمن يريد ويتضمن جميع إيمكن الدخول  1لكترونيإوالمركز المذكور لديه موقع 

ت القضائية مدنية اوأيضا يضم آلاف القرار... سيماالنصوص القانونية من قوانين ومر

  .داريةإئية واوجز

 ي يحميها القانون التالأسرار : الفرع الثاني

هو واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدد من  السر بشكل عام

الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون في ان يظل العلم بها محصورا في هذا 

  . 2النطاق

  

                                                
 وت،طبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيردون دروس في المنهجية القانونية،  اشة عبد العال، سامي منصور،كع -1

  ..23، ص 2000
  ../http://www.legallaw.ul.edu.lb :الموقع القانوني لمركز المعلوماتية القانونية -2
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حيث يعتبر أن من كان بحكم وضعه أو  مبدأ السرية، 1ويكرس قانون العقوبات اللبناني

وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة  وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر

أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز الأربعمائة ألف ليرة إذا 

كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين . ولو معنويا اكان الفعل من شأنه أن يسبب ضرر

فته هذه بأن يطلع على رسالة كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال ص

  . مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه

كما تنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع 

ة كل شخص آخر يتلف أو يفض قصدا  رسالة أو برقييرا وأخ. 2عليها بحكم وظيفته أو عمله

غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ألف 

ليرة، ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في 

 . 3إذاعتها إلحاقا ضرر بآخر فاعلم بها غير من أرسلت إليه

المحاكمات المدنية على أنه لا يجوز لمن علم  من قانون أصول 264كما تنص المادة 

و أو صنعته بواقعة أو غيرهم عن طريق مهنته أو الوكلاء أو الأطباء أمن المحامين 

و زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أبمعلومات 

رين أن يؤدوا الشهادة ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكو. و جنحةأقصد ارتكاب جناية 

لا يخل ذلك أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على أعلى تلك الواقعة 

 . بأحكام القوانين الخاصة بهم

                                                
شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الاشخاص، دار النهضة العربية  ود نجيب حسني،محم -1

  .144، ص 1978 القاهرة،
المتعلق بقانون العقوبات، الجريدة الرسمية،  01/03/1973تاريخ  340عي رقم االمرسوم الاشتر 579المادة  -2

  .1، ص 27/10/1943، تاريخ 4104العدد
3- . 
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بنا ء عليه، تتجلى السرية المهنية كاستثناء على الحق في الوصول الى المعلومات من 

  . 2ر الدولةاوأسر 1دافرر الأاخلال أسر

، قبل )أ(ولى عن السرية الطبيةأطار سنتحدث في مرحلة ضمن هذا الإ :الأفراد ارأسر

 اوأخير ،بواجب السرية المهنية على عاتق المحاميورا أن نتكلم عن السرية المصرفية مر

  .جاريةالتر اسرسنبحث في الأ

واجب مهني وأخلاقي، وهو  3م بالحفاظ على السر الطبيازلتيعتبر الا :السرية الطبية

مة الإنسان وشرفه وحقه في الخصوصية، اية في كل مجتمع حر، لأنه يتعلق بكرركيزة أساس

وحماية حرياته الفردية، فهو من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، وقد عالجها الفقه 

زامات لتيوالمحافظة عليها، فهي من أهم الا وكرست لها نصوص خاصة من أجل حمايتها

توجب عليهم حفظ أسرار مرضاهم الذين  التي، تقع على عاتق الطبيب، ومساعديه التي

   .5، والا ترتبت عليهم المسؤولية الطبية4وضعوا ثقتهم فيهم

السرية المهنية المفروضة على  6واعتبرت المادة السابعة من قانون الآداب الطبية

يفضي بها المريض الى  التيالطبيب من النظام العام وعرفتها بأنها تشمل المعلومات 

و أو استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو اكتشفه أوكل ما يكون قد رآه او علمه  الطبيب،

  . أجراهاي التبنتيجة الفحوص 

                                                
  .من قانون العقوبات اللبناني 510المادة  -1
  .من قانون العقوبات اللبناني 516المادة  -2
، 2000، 4داب الطبية، مجلة العدل، العدد قانون الآ 1994شباط  22سامي منصور، المسؤولية الطبية وفق قانون  -3

  .303ص
4- GHOSSOUB A., « Le secret professionnel des médecins en droit libanais », al adel 4, 2009, p 49. 

هانيا فقيه، السرية الطبية في النظام القانوني اللبناني، الموقع الالكتروني لمركز المعلوماتية القانونية في الجامعة  -5

 . http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=44 :اللبنانية
6 - BAZ J., « La responsabilité medicale en droit libanais », al adel n 1-2, 1970, p 5. 
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لى الطبيب من معلومات عن مريضه بصفته طبيبا إفالسر الطبي يقصد به كل ما يصل 

سواء في أثناء مباشرته لمهنته أو بسببها ،وسواء أفضى بها المريض من تلقاء نفسه أو 

  . 1خلصها الطبيب من خلال فحصه ومعالجته لهاست

أو هو كل أمر وصل إلى علم الأمين ولو لم يدل به أحد إليه، كما لو وصل إليه صدفة، 

ي رخصت للطبيب بأن يفحص أعضاءها التأة رأو عن طريق الخبرة الفنية، ومثال ذلك الم

جل أمها نفسها للطبيب من ناسلية، لا يمكن القول أنها لم تعهد إليه بشيء، لأنها بتسليالت

فحصها، تكون قد عهدت إليه بكل ما يمكن أن يحصل عليه من المعلومات نتيجة للأبحاث 

  . 2ي يقوم بهاالت

لى طبيبه، بل أيضا  ما آره أو سمعه إوهو لا يشتمل فقط على ما أفضى به المريض 

نما إى الطبيب، وأو فهمه هذا الأخير، ولا يشترط ان يكون صاحب السر هو الذي أودعه لد

  . 3خر كزوج أو قريبآقد يكون ذلك بفعل شخص 

تحت عنوان  4وقد جاء الباب الثالث من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة

م الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها، بحيث أعطى لكل مريض يتولى اإحتر

ياته الشخصية وسرية المعلومات العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في ان تحترم ح

  .5المتعلقة بها

                                                
، والمعدل بالقانون 239، ص 03/03/1994، تاريخ 9رسمية، العدد ، الجريدة ال22/02/1994تاريخ  288القانون رقم  -1

، 45، الجريدة الرسمية، العدد )الآداب الطبية( 288حكام القانون أالمتعلق بتعديل بعض  22/10/2012تاريخ  240رقم 

  .4877، ص 25/10/2012
  .من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة 12المادة  -2
 148، ص 1992 زامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية،تلا علي نجيدة، -3
المسؤولية المدنية عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود  رية زيوي،كع -4

  .11، ص 2013ئر، اومسؤولية، كلية الحقوق، الجز
 .43، ص 2006 زين الحقوقية، بيروت، منشوراتالخطأ الطبي، الطبعة الأولى،  على غصن، -5
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وفي حال كان المريض تحت رعاية فريق للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا 

فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال  الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به،

 . 1لطبيةالطبيب المعالج وفقا لاحكام قانون العقوبات وقانون الآداب ا

كما يجب أن تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القطاعين الرسمي 

قبة اي تحتاج اليها لمرالتكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية، التوالخاص، كي تسدد 

وصل الى تشخيص أو التعلى أنه في حال . 2وفقا لاحكام قانون الآداب الطبية كاليف،التهذه 

موت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على توقع طبي ب

  .المعلومات الضرورية

عاة حالات تتعلق ام سر المهنة مع مراسنان ومعاونوه ومساعدوه باحترويلزم طبيب الأ

سنان في المهنة كل ما يطلع عليه طبيب الأ ويشمل سر. بالسلامة العامة وبالانظمة والقوانين

ي يفضي بها إليه المريض أو نتيجة التمهنته أو في معرضها كمثل المعلومات  ثناء ممارسةأ

  . معاينته له

لا يكشف البطاقات الخاصة أسنان، حفاظا على سر المهنة كما ويتوجب على طبيب الأ

. لا في الحالات القضائيةإبمرضاه أو الوثائق أو الملفات المعلوماتية ذات العلاقة بعيادته 

بمشاهداته الطبية في المنشوارت العلمية، يترتب عليه استعمالها في شكل لا  وعند استعانته

  . ىيظهر هوية المرض

كما وأن الصيدلي يضطلع أثناء ممارسته لمهنته على معلومات تخص زبائنه لذلك 

وجب أن تكون هذه المعلومات مصانة لان الافشاء عنها قد يؤدي الى ابتعاد بعض المرضى 

رهم، لذلك ألزمت القوانين المتعلقة بالصحة الصيدلي اإفشاء أسرك خشية عن المداواة، وذل

                                                
 .من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة 13المادة  -1
 .من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة 14المادة  -2
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م يعد مرتكبا لخطأ تأديبي جسيم يستوجب اخلال بهذا الالتزبالحفاظ على السر المهني والإ

  .المساءلة التأديبية والجزائية

فلا  ولة مهنة الصيدلة اللبناني الصيادلة بالمحافظة على سر المهنةاوعليه ألزم قانون مز

لا للطبيب الذي وصفها او إعطاؤها إحد على الوصفات المسلمة لهم ولا أيجوز لهم اطلاع 

  .1و لرسولهأللمريض 

  : الثانيالمطلب 

 لى المعلوماتإعوائق الحق في الوصول 

نه على المستوى الوطني تحول العديد من العوائق دون تفعيل الحق في أ من الثابت

بحيث أنه  ،علاهألعوائق تختلف عن الاستثناءات التي ذكرناها هذه ا. الوصول الى المعلومات

  .دة الوطنية الواعيةارمكان تذليلها في حال توفرت الإبالإ

ولى، بالعوائق القانونية بحيث يعترض العديد من أوتتمثل هذه العوائق من جهة 

ق هذه الحقوق العوائق العملية التي تمنع تطبي ومن جهة ثانية،، النصوص القانونية هذا الحق

لى المعلومات في إهنة للحق في الوصول اومن جهة أخيرة التحديات الر، على أرض الواقع

 .لبنان

 العوائق القانونية : الأولالفرع 

 اتتجلى هذه العوائق من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتي تشكل حاجز

، قانون المطبوعات: قوانينوأبرز هذه ال. قانونيا يعيق الحق في الوصول الى المعلومات

                                                
، 69المتعلق بواجبات أطباء الاسنان، الجريدة الرسمية، العدد  12/12/2002تاريخ  487من القانون رقم  5المادة  -1

  .7948، ص 19/12/2002تاريخ 
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النظام الداخلي اختيار عمال مجلس الوزارء وأومرسوم تنظيم  وقانون الموظفين والبلديات

 .لمجلس النواب

 قانون المطبوعات: أولا

ن العلاقة القائمة بين حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومات هي علاقة إ

المعلومات عن طريق تنوع مصادر تلازم، وعليه يجب ضمان حصول الجمهور على 

يه بصورة أووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين ر

  . موضوعية في الأحداث

ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر 

أن تستجيب وسائل الإعلام وكذلك ينبغي . المعلومات ىالتسهيلات الممكنة للحصول عل

  . 1د، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلامالاهتمامات الشعوب والأفر

وهو " حق التقصي"وحق الوصول الى المعلومات في الاعلام يتصل بمستويين، الأول 

اسية لا ضمن ثقافة سيإوهذا لا يتم حق يكفل اطلاع الصحافي على المعلومات الرسمية، 

  ". القوم يعلمون"ذا كان إلا إمن القومي لا يمكن أن يتشكلا لمصلحة القومية والأترى أن ا

علام، ويشمل تلقي المواطنين وهو حق بين المواطن والإ "حق التلقي"أما الثاني فهو 

  .2للمعلومات الاعلامية وذلك يتعلق بمستوى النشر وأمانته في الصحف

                                                
المادة الثانية من إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز  -1

حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم 

  .1978نوفمبر /تشرين الثاني 71م والثقافة في دورته العشرين، يوم المتحدة للتربية والعل
  .28، ص2004الحق في الاطلاع، الطبعة الأولى، الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان،  بلال البرغوثي، -2
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كبير من المعلومات والبيانات التي قد  ومن المؤكد ان الصحفي يوميا  يتعامل مع كم

يكون بعضها يتصل بأمن الدولة، أو بالحياة الخاصة للاف ارد، أو ما يتعلق بالنظام العام أو 

  . الاداب العامة بشكل عام

لذلك فإن قيام الصحفي بواجبه المهني يقتضي منه أن يوصل المعلومات إلى المتلقي 

مهنة الصحافة وفق الأسس المهنية والموضوعية، وبهذا بالشكل الأمثل ما يحقق المقاصد من 

تبرز إشكالية الموازنة بين متطلبات الأمن الوطني وحقوق الإنسان من جهة، وحرية 

الصحفي في الحصول على المعلومات من جهة ثانية، فالدول جميعا  تحرص على أن تبقى 

ادية لها من الحصول على شياء طي الكتمان لتحرم الدول الأجنبية وبخاصة المعبعض الأ

علام معلومات عنها وتمنع أجهزة وأدوات تلك الدول من التلاعب بمقومات الدولة، عبر الإ

الموجه بما يؤثر على استقرار الدولة والحالة المعنوية للقوات المسلحة والشعب في أوقات 

  . السلم والحرب

يحظر على جميع بأنه  1من قانون المطبوعات اللبناني 12وعليه تنص المادة 

ن تنشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية أالمطبوعات 

والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع 

وز و لجانه ويجأجلسات مجلس الوزارء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي 

يداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة إنشر مقرارت تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد 

دارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا إخلاف ذلك، وكذلك يمنع نشر وقائع تحقيقات 

  . دارة المذكورةت والبلاغات الصادرة عن الإاالقرار

                                                
 حكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخأالمتعلق بتعديل بعض  30/06/1977تاريخ  104عى رقم االمرسوم الإشتر -1

  .333، ص 07/07/1977، 20الجريدة الرسمية، العدد  14/09/1962
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و شيئا من الملفات العائدة أق والملفات وارضافة الى ذلك يمنع نشر الرسائل والأبالإ

ء النشر اذا تضرر من جرإو" سري"ت العامة والموسومة بطابع عبارة ادارحدى الإلإ

 وأيضا وقائع الدعاوى. مام القضاءأو هيئات، فلها الحق بملاحقة المطبوعة أشخاص أ

لرسائل والمقالات يمنع نشر التقارير والكتب وا اوأخير. الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها

  .داب العامةخلاق والآالمنافية للأ نباءوالصور والأ
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 قانون الموظفين : ثانيا

على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين  1من قانون الموظفين 15تحظر المادة 

دارته خطبا ومقالات إوالانظمة النافذة، ولاسيما أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس 

  . ات أو مؤلفات في جميع الشؤونأو تصريح

متناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشر أو بالتالي يتعين على الموظف الا

إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول 

الصريح من مواضيع تهم وظيفته أو الهيكلية الوظيفية التي يعمل بها، دون الإذن المسبق و

كما يمنع على الموظف القيام بتصريحات، مهما كان نوعها تتعارض مع ، رئيسه المباشر

التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة، والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن 

وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات غير صحيحة 

  . تهم وظيفته حول مواضيع

جعة بالنظر ااء إلى تنظيم عمل دوائر الإعلام والإتصال الراويهدف هذا الإجر

ءات العمل المتعلقة بدوائر الى توحيد إجرإت والمؤسسات والمنشآت العمومية واللوزار

ت والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين اتصال بجميع الوزارالإعلام والا

  . بلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروفإإلى المعلومة والصحفيين من النفاذ 

طار نذكر التقارير السنوية الصادرة عن بعض الهيئات في لبنان والواجب في هذا الإ

نشرها بموجب القانون والتي هي تقرير هيئة التفتيش المركزي، تقرير مجلس الخدمة 

ع الكهرباء، تقرير هيئة تنظيم المدنية، تقرير ديوان المحاسبة، تقرير هيئة تنظيم قطا

                                                
، 27المتعلق بنظام الموظفين، الجريدة الرسمية، العدد  12/06/1959تاريخ  112عى رقم اشترالمرسوم الا -1

  .508، ص 16/06/1959



ي الثا الواردة        الفصل ناءات ست و المعلومة إ الوصول المواطن حق وتنفيذ حماية آليات

ا   ف

 
 

 
 

- 90 - 

الإتصالات في لبنان، تقرير مديرية اليانصيب الوطني، وتقرير مصرف لبنان، تقرير 

  .المجلس التأديبي العام للموظفين، تقرير وسيط الجمهورية وتقرير مجلس هيئات الضمان

ية بالمقابل هناك تقارير تنظمها الإدارة لكن دون وجوب نشرها وهي التقارير الدور

الوازارت، تقرير مجلس شورى الدولة، تقرير مفوض الحكومة لدى  ء العامين فياللمدر

مجلس الإنماء والإعمار، التقارير السنويةالصادرة عن المؤسسات العامة، تقارير اللجنة الفنية 

في وازرة المالية، تقرير هيئة الصندوق  في الصندوق الوطني للضمان، تقارير دائرة الجباية

زي للمهجرين، تقرير هيئة الصندوق المركزي للشؤون الإجتماعية، تقارير مديريات المرك

  . وازرة الصحة، تقارير مصالح وازرة العمل، تقارير الوسطاء في مديرية حماية المستهلك

منه على أن تكون جلسات المجلس  35تنص المادة  1وأخيرا بالنسبة لقانون البلديات

  . البلدي سرية

. القائم أن يحض ارها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويتوللمحافظ أو 

ولرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر 

وهذا الامر يثير التساؤل حول الدافع لجعل جلسات المجلس البلدي سرية . لاستماعه

  .ما يمس بالأمن القومي المحلي ونادرخصوصا ان تأثير المجلس البلدي يبقى ضمن النطاق ا

  فيما يتعلق بمجلسي النواب الوزارء : ثالثا

عمالها أعلى أن تكون جلسات اللجان و2جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب

  . ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك

                                                
، 20سمية، العدد المتعلق بقانون البلديات، الجريدة الر 30/06/1977 تاريخ 118عى رقم تراشالامرسوم ال -1

  .19، ص 07/07/1977
دون ، 1991ن احزير 1من نص النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ  42المادة  -2

  .1 ، ص20/06/1991، 25الجريدة الرسمية، العدد  م،رق
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اللجان علنية إلا فى موضوعات معينة بالتالي يمكن القول أنه ينبغي أن تكون جلسات 

كالتي تمس بالأمن القومي أو غيره من الأمور الهامة، فيتم عقدها فى سرية دون وجود 

ومن حق الشعب أن يعرف طبيعة عمل اللجان ونشاطها، خصوصا أن . وسائل الإعلام

  . علانية اللجان ستسهل التعرف على ردود الأفعال تجاه ما يتم مناقشته

لى جعل جلسات اللجان علنية يرجع إلى أن الموضوعات التى إسبب الذي يدفع ولعل ال

ستطرح داخل اللجان الخاصة سيعاد طرحها مرة أخرى داخل الجلسة العامة لمناقشتها من 

  .جانب جميع الأعضاء، وبالتالى فلا داعى للسرية

أن  1وزارءأما فيما يتعلق بمجلس الوزارء فقد جاء في مرسوم تنظيم أعمال مجلس ال

مناقشات مجلس الوزارء سرية ولا يحضرها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء 

ن يحضر الجلسة أمين العام ومن يساعده، ويمكن لمدير عام رئاسة الجمهورية والوزارء والأ

 . ليهم في الجلسةإكما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع 

مذكور على أنه يمسك سجل خاص لدى الامانة من المرسوم ال 22وتضيف المادة 

ت مجلس الوزارء وتحفظ المحاضر الاصلية ونسخ عنها في االعامة لمجلس الوزارء لقرار

لى تصويرها، إالمكان المخصص لحفظها وفقا لأصول وانظمة الحفظ الحديثة كما يصار 

يحق لكل وزير " :أنهعطاء أية نسخة عنها لأحد على إتباعا، بطريقة الميكروفيلم، ولا يجوز 

علام والغاية من ذلك بحسب وزير الإ، الاطلاع شخصيا على محاضر مجلس الوزارء

ء، والحؤول دون خضوع الوزارء ارفع الحرج عن أي وزير في ما يبديه من آر" 2السابق

  . ي العامأإلى التأثر المباشر بالر

                                                
عمال مجلس الوزارء، الجريدة الرسمية، أ المتعلق بتنظيم 01/08/1992تاريخ  2551المادة التاسعة من المرسوم رقم  -1

  .705، ص 06/08/1992، 32العدد 
  .http://www.albaladonline.com/ar/NewsDetails.aspx?pageid=420079: الوزير السابق رمزي جريج -2
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فهذا المنع يسري إذا  والملاحظ أن النص منع نشر المداولات كما منع الإعلان عنها،

على النشر في وسائل الإعلام والتواصل على اختلافها، كما يسري على الإعلان عنها من 

قبل الوزارء أنفسهم في المجالس العامة أو الخاصة، خصوصا أولئك الذين يدلون داخل 

يض ئهم هذه لتبياء قد تخالف ما قررته الأكثرية، فيلجأون إلى الإعلان عن آراالجلسة بآر

  . ي العامأالوجه أمام الر

القول إن قاعدة سرية المناقشات هي من أكثر  اوفي واقع الممارسة العملية، يمكنن

القواعد انتهاكا، فلقد ثبت لي من تجربتي الشخصية أنني في أكثر الأحيان، عندما كنت أخرج 

قاعة من الجلسات لتلاوة المقرارت، كان الصحافيون يخبرونني بكل ما جرى داخل ال

  .اوبمواقف الوزارء أجمعين، كأنما الجلسة كانت تنقل إليهم نقلا حيا مباشر

  ية لمالعوائق الع: الثانيالفرع 

بشكل عام هناك نقص في الوعي بالحق في الوصول الى المعلومات في لبنان بحيث لا 

هة ازيعي المواطنين أهمية الوصول الى المعلومات في الواقع العملي ودوره في تحقيق الن

لذلك وجب عليهم أن يكونوا أكثر دراية بأهمية هذا الحق وكونه حق . ومكافحة الفساد

، وفي حال قصرت الحكومة في 1معترف به دوليا وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

التوعية على أهمية الوصول الى المعلومات ينبغي أن تكون هيئات المجتمع المدني ووسائل 

ومن . ن تروج لاستخدام القوانينأوتعمل على زيادة تثقيف المواطنين و الاعلام بالمرصاد

غلب الصحفيين يعتمدون على علاقاتهم بالسياسيين كمصادر أناحية أخرى يمكن القول أن 

  . للمعلومات في عملهم

                                                
كانون الأول  10 المؤرخ في) 3 –د ( الف –217ر الجمعية العامة للامم المتحدة ابموجب قرعلنا اعتمد ونشر على  -1

1948،  http://www.oic-iphrc.org.  
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بالتعاون مع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات " تامهار"، أجرت مؤسسة 2009وفي عام 

 ،صحفيا بشأن ممارسة مهنة الصحافة 60مسحا استقصائيا بين  )آيفكس(ير حول حرية التعب

في المائة من المشاركين تحدثوا عن الصعوبة في الوصول إلى  60ت أن اووجدت مهار

  . 1مصادر المعلومات

مسألة حق  2006وتناول تقرير أعدته الدكتورة ديما دبوس عن الإعلام في لبنان عام 

واستشهد التقرير بمسح استقصائي للمؤسسة الدولية للمعلومات . الحصول على المعلومات

وأبرز المشاركون عجزهم عن . من الإعلاميين في بيروت 150شارك فيها  ومقرها بيروت،

  . الوصول إلى الوثائق التي تحوزها الحكومة بوصفه التحدي المشترك في عملهم

على وثائق حكومية في من المشاركين في المسح إنه لا يمكن الحصول  %69.7وقال 

أنه لا يمكن إتاحة مثل هذه الوثائق للصحفيين دون  %4.99الوقت المناسب، بينما يعتقد 

    .تحيز أو محاباة

لا يحصل " 2اللبنانية التلفزيونية. في. تي. وعلى حد قول رئيس تحرير في قناة إن

يين يعجزون تماما فبعض الصحف. الصحفيون عادة على المعلومات من خلال الوسائل المهنية

عن الوصول إلى الأخبار، لكن آخرين يتمتعون بمعاملة تنطوي على محاباة من جانب بعض 

  . الساسة

                                                
  :  تا، مؤسسة مهار2009ي والتعبير في لبنان أحرية الر -1

/http://www.ifex.org/lebanon/2009/05/27/maharat_report، 27/01/2017: تاريخ الزيارة.  
عرض عام لأخر : سعيد المدهون، الحق في الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -2

  .77-76التطوارت والمستجدات في الأردن ولبنان والمغرب وتونس، ص 



ي الثا الواردة        الفصل ناءات ست و المعلومة إ الوصول المواطن حق وتنفيذ حماية آليات

ا   ف

 
 

 
 

- 94 - 

وفي بعض الدول التي تطبق قوانين الوصول الى المعلومات، قد تعيق تعقيدات 

طية الحكومية هذا الحق، فبالرغم من نشر بعض السجلات والوثائق الرسمية تعمم االبيروقر

  . ه الوثائق بحسب أنظمة هرمية صارمةهذ

ذا طلب مواطن معلومات من دائرة معينة، وتلك الدائرة تعمل تحت إعلى سبيل المثال 

ن هذا قد أومع . لى المعلومات أو قد يرفض تماماإسلطة ديوان أعلى، قد يتأخر الوصول 

طية المتأصلة اقرن البيروألا إلى المعلومات، إيحصل في الدول التي تطبق قوانين الوصول 

ية من وتعاني الحكومة اللبنان. من أهم المعوقات في الدول التي لا تعترف بحرية المعلومات

للمشاكل المتعلقة بالفساد والمستوى العالي من  اداري نظرمستوى منخفض من التجاوب الإ

  .1احتكار المعلومات

                                                
دارية التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ الصحيح تعني مجموعة من الأسس الإ -1

  .لتحقيق الأهداف
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  : خلاصة الفصل

مات وتملكها وجب عليها فرض يتلخص دور الحكومة الفعال كونها تحوز المعلو

سياسات ناجعة لترسيم معالم الشفافية وتداول الملومات بينها وبين المواطنينن إضافة إلى 

مشاركتهم في رسم معالم سياسة البلاد بالموازاة مع تحسين أوضاعها الداخلية، وكذلك ترسيخ 

يبعث بثقة الجمهور في مبدأ الثقة والشفافية هي أساس قيام علاقة خالية من النزاعات، مما 

  .في صنع القرار بأخذ آرائه بعين الاعتبارحكومته ومؤسساته ومشاركته 

إضافة إلى وضع نشاط تنموي متطور وبرنامج ناجح يتماشى ومتطلبات الحياة السياسية 

واختيار أسلوب مناسب لذلك مع مساواة المواطنين في تلقي المعلومات في كل المناطق دون 

دام مراكز الاتصال المجتمعية والحكومة الإلكترونية في تعزيز الحق في استثناء كاستخ

  .المعلومات والشفافية

لوسائل الإعلام دور مهم، حيث تساهم في توصيل المعلومة عندما يكون حرا  غير 

الحارس والرقيب في المجتمع لضمان حق المواطن مقيد تنساب المعلومة أكثر، فهي بمثابة 

تميز به من مصداقية وأمانة في نقل الأخبار وشفافية، وكذا الحياد في المعلومة بما ي

  .والاستقلالية وصولا على الاعتدال
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تعد إشكالية الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول عليها من أهم القضايا 

اهير المتزايدة أدت إلى تطور الراهنة التي تشهدها الساحة الإعلامية، إذ أن حاجة الجم

وسائل الإعلام، وإن تحصيل المعلومات والوصول إلى مصادرها متوقف على مدى الانفتاح 

وحرية المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى التطبيق الفعلي الديمقراطي ومرونة النظام السياسي 

ث من انتهاكات لحقوق للقانون الدولي الإنساني المتعلق بحرية الرأي والتعبير مقارنة بما حد

الصحفيين، ءخاصة عند محاولتهم الوصول إلى ءمصادر المعلومة من حالات الاعتداء 

والعنف الجسدي والمعنوي، وتحديدا في مناطق الاضطراب السياسي والمناطق التي تعاني 

م الأزمات الأمنية، مثلما يحدث في فلسطين أو العراق أو الصومال وباقي بؤر التوتر في العال

  ).ثورات الربيع العربي(

إن الاهتمام الدولي بهذا الحق وهذا ما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية والغقليمية 

بحقوق الإنسان، إضافة إلى مساهمات القضاء الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير 

لى مستوى الحكومية في ترسيخ مفهوم هذا الحق مع حمايته وتطبيقه مع تكريس هذا الحق ع

التشريعات الوطنية والدساتير، غير أن ما نلاحظه في المنطقة العربية أنها همشت هذا الحق 

  .خاصة الجزائر

إن حماية وتنفيذ حق الوصول إلى المعلومة يتطلب ضمانات دستورية وقانونية له، 

ذا الحق إضافة إلى أن لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدور الفعال في النهوض به

  .من مستوى المواطن إلى المستوى التشريعي

وبناء على على ما تقدم في هذه الدراسة، نتوصل إلى نتائج وتوصيات توجز أهمها فيما 

  : يلي
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  : الدراسة نتائج

على المؤسسات الحكومية توفير المعلومات للمواطن باعتبارها من الحريات الأساسية  .1

انون ملزمة بتقديم المعلومات المطلوبة بأي وسيلة للإنسان، وهذه المؤسسات بموجب الق

  .كانت دون عوائق

إن الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق المدنية والسياسية التي ينبغي  .2

  .الاعتراف بها باعتباره من مقومات الدستور الديمقراطي الحديث

م المعلومات، وكذا الالتزام بالمصداقية والشفافية في تقدييجب على المؤسسات الحكومية  .3

قضائي لغرس ثقة المواطن في التزامها بهذا المبدأ في العمل التشريعي والتنفيذي وال

  .حكومته

الحق في الحصول على المعلومة منبثق من المواثيق والعهود الدولية وبعض الدساتير  .4

  .الغربية

  .إن تكريس هذا الحق يحتاج ضمانات يقع عاتق توفيرها على الجميع .5

ق مرتبط باستثناءات تتعلق بالأمن الوطني أو القومي والدفاع وأخرى تتعلق هذا الح .6

  .بالمصلحة الشخصية للأفراد وعدم المساس بحقوقهم وحرياتهم

اكتسب حق كحرية المعلومات تأييدرا عالميا من خلال الاعتراف به في هيئة الأمم  .7

الإضافة إلى هيئة أخرى المتحدة والأنظمة الإقليمية الثلاث المختصة بحقوق الإنسان، ب

  .مثل الكمنويلث

  .مساهمة البوابات الإلكترونية في إتاحة المعلومات عن مختلف القوانين واللوائح .8

مساهمة منظمات المجتمع المدني وجورها في التشريعات التي تضمن الحق في  .9

  .الوصوول إلى المعلومات رغم فتح باب الحوار والتشاور من قبل الحكومة
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  : التوصيات

نقترح كخطوة إيجابية تخدم الصالح العام والطرفين معا، المؤسسات الحكومية والأفراد  .1

كحق الوصول إلى المعلومة، ويشار إليه ضمن الحقوق المدنية سن قانون يحمي 

  .والسياسية للدول التي تخلو دساتيرها من هذا الحق

الانقتاح وتوفر  الالتزام بمبدأ العلنية أمام أنشطة المؤسسات العامة والخاصة مع .2

  .المعلومات للمجتمع دون غموض

تتكفل الحكومة بتنفيذ القوانين المنظمة لحق الوصول إلى المعلومة تنفيذا فعالا مع  .3

ضرورة تدريب موظفيها وبث الوعي لديهم والابتعاد عن ثقافة السرية، وترسيخ العلاقة 

  .بينهم وبين الجمهور على أساس الشفافية

مة الحكومة الإلكتورنية وزيادة الوعي بها لدى المواطنين ومتخذي ينبغي التسويق لأنظ .4

  .القرار لرفع معدلات استخدامها

إفساح المجال يللطعن أو التقاضي بشأن عدم إفصاح الجهات المسؤولة عن المعلومات  .5

  .التي يحوزها أمام المحاكم المختصة

وجودها، إضافة على  وضع نظام جزاء جنائي لمن يمتنع عن تقديم المعلومة عمدا رغم .6

  .جزاء إداري لمن يعرقل عملية انتقال المعلومة

  : الدراسةأهمية 

الدراسة في تقديم مجموع التشريعات التي تنظم هذا الحق من حيث تتلخص أهمية 

التنفيذ والحماية على المستوى الداخلي، وهذا مرتبط بمدى حرص واستعداد الحكومة لتطبيق 

على أرض الواقع، وكذا بث الوعي المتعلق بحقوق الإنسان، مع تلك القوانين والتشريعات 

ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية داخل السلطات الثلاث لخفضس مستوى الفساد وفحص العمل 



  خاتمـة
 
 

 - 96 - 

الحكومي لاستئصال الفساد والتلاعب وإرساء دعائم الانفتاح والديمقراطية ووضع سلطة 

، ومنع حجب ام، وغساءة استخدام السلطةالرقابة والمساءلة لمنع الاحتيال وهدر المال الع

  .المعلومات عن الرأي العان ووضع حد للسرية والتكتم

  : منهج الدراسة

اعتمدنا المنهج التحليلي، فهو المنهج الغالب والأكثر استخداما في هذه الدراسة كونه 

 ا الأسلوبذطريقة عملية لوصف وتحليل الظاهرة عن طريق جمع المعلومات وتصنيفها، وه

وتحليلها وعرضها يتلاءم مع طبيعة هذه الدراسة التي تعتمد على التسلسل المنطقي للأفكار 

  .انطلاقا من معطيات ومبادئ قانونية من خلال التشريعات والتنظيمات كالمعمول بها

وكذا المساعي المبذولة لتكريس هذا الحق وتناولها بالتحليل والتعليق ومحاولة معرفة 

  .نجاعتها أو قصورها

  : إشكالية الدراسة

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع تزايد المطالبة يدخل هذا الحق ضمن منظومة 

بتقنين هذا الحق تماشيا مع ما جاءت به المواثيق والعهود الدولية، ومن خلال هذه الدراسة 

  : نطرح الإشكالية التالية

عالة لممارسة وحماية حق هل كرست المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية آليات ف

  المواطن في الوصول إلى المعلومة؟

  : وتنبثق عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية

  ما المقصود بحث المواطن في الوصول على المعلومة وما نطاق ممارسة هذا الحق؟ -

  ما هي المعايير الدولية الداخلية لهذا الحق وضماناته الدستورية والقانونية؟ -

  مجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز هذا الحق؟ما هو دور ال -
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  : للإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات المتفرعة، قمنا بتقسيم الدراسة على فصلين

نتناول في الفصل الأول مفهوم حق المواطن وضمانات الحق الدستورية والقانونية، 

  : قمنا بتقسيمه إلى مبحثين

في الوصول إلى المعلومة وأهميته مع ذكر علاقته  مفهوم حق المواطن: المبحث الأول

بباقي الحقوق من حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكذا الضمانات الدستورية 

  .والقانونية لحق المواطن في الوصول على المعلومة

وفي المبحث الثاني تناولنا المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحق المواطن 

  .وصول إلى المعلومة مع الممارسة الدولية لهذا الحقفي ال

أما في الفصل الثاني، تناولنا آليات حماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومة 

والاستثناءات الواردة على هذا الحق، درسنا في مبحثه الأول الآليات العملية لحماية حق 

ود المجتمع المدني ووسائل المواطن في الوصول إلى المعلومة ومساعي الحكومات وجه

  .الإعلام في تعزيز هذا الحق، ثم انتقلنا على ذكر الاستثناءات الواردة على هذا الحق

  .واختتمنا هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات

  

 



 

 

  
 

  
 

 
 
 

 
 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 99 - 

  القرآن الكريم: المصادر: أولا

  المراجع: ثانيا

  : باللغة العربية . أ

بي الفضل محمد بن مكرم، أقي المصري، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفري .1

 .2003لسان العرب، الجزء السابع، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان، 

أحمد محمد أحمد مانع، أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسة الحقوق والحريات  .2

 .2012العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

حي الراعي، حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية، دراسة أشرف فت .3

 .2011مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، –أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات  .4

  .2002دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان 

بوديفات، استكشاف دور المجتمع المدني في صياغة وتبني قوانين الوصول إلى أندرو  .5

حالات بلغاريا والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، معهد : المعلومات

 .2009البنك الدولي، واشنطن، 

، سلسة مشروع )أو حرية الحصول على المعلومات(بلال البرغوثي، الحق في الاطلاع  .6

  .2004لقوانين، الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، رام االله، سبتمبر تطوير ا

بول مرقص، أخلاقيات المعلومات، منشورات مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في  .7

  .2007الدول العربية، 

الحصول على المعلومات في الشرق : تقرير منظمة الشفافية الدولية، امتلك المعلومة .8

  .2013الأوسط وشمال إفريقيا، 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 100 -

الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية،  حسام الدين كمال الاهواني، .9

 .1978 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،

حسن عماد، تكنولوجيا الاتصال في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية  .10

  .1997اللبنانية، 

ة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، راستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائية من لحظ .11

 .2014الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

رامز عمار، نعمت مكي، حقوق الإنسان والحريات العامة، الطبعة الأولى، لا دار  .12

 .2010النشر، 

ريبيكا زاسمر، نحو حكومات منفتحة وتتسم بالشفافية، خبرات دولية وأفضل  .13

اد إمام وعماد الكرداوي، جلوبل بارتنرآند أسوسيتس، لندن الممارسات، ترجمة ود

2011.  

زكريا المصري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، دار الفكر والقانون، للنشر والتوزيع،  .14

  .2012القاهرة، 

قانون الآداب الطبية،  1994شباط  22سامي منصور، المسؤولية الطبية وفق قانون  .15

 .2000، 4مجلة العدل، العدد 

محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنين وعشرين دولة  سعدي .16

  .2011عربية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

سعيد المدهون، الحق في الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال  .17

  .ولبنان والمغرب وتونسعرض عام لأخر التطوارت والمستجدات في الأردن : أفريقيا



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 101 -

عكاشة عبد العال، سامي منصور، دروس في المنهجية القانونية، دون طبعة، الدار  .18

 .2000الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 

ئية، دارسة مقارنة، اعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجز .19

 .2009الكتاب الثاني، لا طبعة، منشوارت الحلبي الحقوقية، 

 .1992علي نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية،  .20

حاجة لبنانية أساسية، مركز المشروعات : عماد مهنا، الحق في الوصول إلى المعلومات .21

  .الدولية الخاصة

التأرجح بين حاجتي العلنية : غسان مخيبر، حق الاطلاع على المعلومات القضائية .22

الوصول الى المعلومات والوثائق : ي حق الجمهور في المعرفةوالسرية ،منشور ف

 .2006الرسمية، الطبعة الأولى، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، 

قضايا فكرية ودراسة تحليلية  -قدري علي عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان .23

  .2010وميدانية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

حرية الإعلام والقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ماجد راغب الحلو، .24

2009.  

للدراسات السياسية " محيط"سياسات إتاحة وتداول المعلومات، مركز  ماجد عثمان، .25

   .، مقال منشور على شبكة الإعلام العربية2102والإستراتيجية، سبتمبر 

صة، دار النهضة العربية، القاهرة محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخا .26

،2005. 

الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض مظاهر  محمد حسن قاسم، .27

 .1977 التكنولوجيا الحديثة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 102 -

، دار 1محمد خليل الموسى، محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ج .28

  .2007افة، عمان، الأردن، الثق

محمد عبد الغني رمضان، محمد رمضان بشندي، كيفية تمكين المجتمع المدني من  .29

خلال إتاحة المعلومات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء 

 .2007المصري، القاهرة 

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على  .30

 .1978شخاص، دار النهضة العربية القاهرة، الأ

 47عمر محمد العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم  .31

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس،  -2007لسنة 

2011.  

 .2006على غصن، الخطأ الطبي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  .32

سلسلة تقارير -المجلس التشريعي-نداء حنيطي، حق الحصول على المعلومات العامة .33

 .2006الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، العدد السادس، رام االله فلسطين، 

  : الأجنبيةباللغة  . ب

1. Accès a l'information et protection des renseignements personnels, Guide de 
procédures et de conformité, Commissariat a la protection de la vie privée du 
Canada, AIPRP, Canada 2008 

2. Access Info Europe Access To Information: A Fundamental Right, A 
Universal Standard, 17 January 2006 

3. Access To Information in Africa, Examing progress since the APAI 
declaration, campaign for an African platform access to information, Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES), Namibia, 2013 

4. Alexander Kashumov, Kiril Terziyski, Access to information litigation in 
bulgaria (2005 – 2008). Volume 4, Access to information programme, edited 
by Alexander Kashumov, Diana Bancheva, Sofia 2009 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 103 -

5. André Pouille, Jean Roche, Libertés publiques et droit de l'Homme, 14ème 
édition, Dalloz, Paris 2002.   

6. Article 19, Access to information: an instrumental right for empowerment, 
London, july  

7. Ask Your Government, The 6 Questions Campaign a Comparative Analysis of 
Access to Budget information In 80 Countries, Access Info Europe Centre for 
Law and Democracy, September 2011 

8. Centre For Law and Democracy, RTI Rating Data Analysis Series: Overview 
of Results and Trends, September 2013 

9. Council of Europe, Conference of: The media in a democratic society: 
reconciling freedom of expression with the protection of human rights, 
Luxembourg: 30 September – 1 October 2002.  

10. Darbshire Helen, Preoactive transparency: the future of the right to 
information, a review of standard, challanges and opportunities. Aceess to 
Information Program, World Bank Institute, 2010 

11. David Banisar, The right to information and privacy: Balancing rights and 
managing conflicts, the world bank institute, washington 2011 

12. G. Shabbir Cheema Linking Governments And Citizens Through Democratic 
Governance, Public Administration And Democratic Governance: 
Governments Serving Citizens, 7th Global Forum on Reinventing Government 
Building Trust in Government 26-29 June 2007, Vienna, Austria 

13. GHOSSOUB A., « Le secret professionnel des médecins en droit libanais », al 
adel 4, 2009. 

14. Global Right to Information Update_An Analysis by Region, The Freedom of 
Information Advocates Network, july 2013 

15. HAKKI M, Dictionnaire juridique, librairie du liban, 1991. 
16. Heather Brooke, Your right to know, how to use freedom of information Act 

and other access laws, Pluto Press ; London 2005 
17. Impliquer les citoyens: l'information, la consultation et la participation du 

public dans le processus de prise de décision, note de synthése de l'OCDE sue 
la gestion publique, OCDE juillet 2001 

18. International telecommuniation union, Electronic Government for Developing 
Countries, Geneva, switzerland 2008  

19. Jean Baril, Droit D'acces à L'information Environnementale: PIERRE 
D'ASSISE du développement durable, Thése de doctorat en droit, Faculte de 
droit université laval, QUÉBEC 2012, p87. 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 104 -

20. John M. Reid, c.p.Commissaire à l'information du Canada, Réponse au rapport 
du groupe d'étude de l'accès à l'information, Rapport spécial au Parlement, 
Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Ottawa, Canada 
2002 

21. Pierre Trudel , Introduction au droit d’accès aux documents des organismes 
publics et de la protection des renseignements personnel, Centre de recherche 
en droit public, Faculté de droit, Université de Montréal 

22. Richard  Calland,  Access  To  Information:  How  Is  It  Useful  And  How  Is  It  
Used?, Access  to information: key to democracy, The Carter Centre, Laura 
Neuman, November 2002 

23. Toby Mendel, Freedom of information, a comparative legal survey, UNESCO, 
Paris 2008 

24. BAZ J., « La responsabilité medicale en droit libanais », al adel n 1-2, 1970. 

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

راضية بن جاوحدو، سرية المعلومات بين الحق في الإعلام والسر المهني، أطروحة  .1

، 3علوم الإعلام والاتصال، كلية العلوم السياسية والإعلام، جمعة الجزائر  دكتوراه في

2011. 

ئر، مذكرة اعوامرية أسماء ،دور الاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجز .2

 .2015، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، اهلنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتور

لمدنية عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في عكرية زيوي، المسؤولية ا .3

 .2013القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، الجزائر، 

  والمعاهداتالمقالات المجلات و: رابعا

 21عدد ". تسامح"موسى أبو دهيم، حق المواطن في الحصول على المعلومات، مجلة  .1

 ).2008حزيران (

مدخل استراتيجي، مجلة : لحكومة الالكترونية وسبل تطبيقهاسحر قدوري الرفاعي، ا .2

 .2009العدد السابع، السداسي الثاني -اقتصاديات شمال إفريقيا 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 105 -

، 4الحق في الخصوصية، مجلة العدل، العدد : منى الأشقر جبور، الشباب والانترنت .3

2011. 

جلة دفاتر م -الإعلام الجزائري نموذجا-خلفة نادية، حقوق الإنسان في الإعلام  .4

 .2011السياسة والقانون، العدد الخامس، جوان 

أماني قنديل، البعد الإعلامي في قضايا حقوق الإنسان، مجلة الدراسات الإعلامية،  .5

 .1988، 51العدد 

أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية  .6

 .1986، 54، العدد والاقتصادية، مطبعة جامعة القاهرة

، 110محمد السما، الإعلام العربي وحقوق الإنسان، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد  .7

2003. 

  .2013أوت  20حسن صلاح عزام، وسائل الإعلام والصالح العام، مقال بتاريخ  .8

علي لطفي، الحكومة الالكترونية بين النظري والتطبيق العملي، بحث مقام إلى مؤتمر  .9

المنظمة " الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإلكترونية"الإلكترونية السادس الحكومة 

 .2017ايسمبر  12-9العربية للتنمية الإدارية،  دبي 

بقة الشريف، إصلاح الإدارة العمومية كأولوية لاستكمال مسار تأهيل المؤسسات  .10

رة في عصر الاقتصادية في الدول العربية، المؤتمر العلمي الدولي عولمة الإدا

 .2012ديسمبر  17 - 15لبنان، –المعرفة، جامعة الجنان طرابلس 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة  .11

  .1948ديسمبر /كانون الأول 10المؤرخ في ) 3-د(، 217000للأمم المتحدة 



المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 106 -

مم المتحدة للبيئة في المؤتمر الثاني إعلان بشأن البيئة والتنمية صادر عن برنامج الأ .12

  .1992الذي عقد في البرازيل عام 

  .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .13

  .تعليمات المفوضية الأوروبية .14

  .1994سياسة البنك الدولي حول كشف المعلومات، البنك الدولي، واشنطن  .15

التصديق رض للتوقيع وعالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد و .16

 16مؤرخ ) 21-د( ألف 220والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار 23تاريخ بدء النفاذ  1966ديسمبر/كانون

  .من إعلان ري ودي جانيرو 10المبدأ  .17

الإيرادات، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي للرقابة على  .18

 2011بيروت لبنان 

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة ) النسخة الأحدث(الميثاق العربي لحقوق الإنسان  .19

  .2004أيار /مايو 23عشرة التي استضافتها تونس 

  المواقع الإلكترونية: خامسا

1. http://www.greenpeacearabic.org. 
2. http://www.undp.org/governance/sl-egov.html. 
3. http://www.ifex.org/lebanon/2009/05/27/maharat_report،  
4. http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14007/1/AOUAMRIA_

ASMA.pdf  
5. http://ar.sweden.se/society/swedish - system - of - government 
6. http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1385757&eid=981 
7. http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-

survey/full-repor 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fgovernance%2Fsl-egov.html%3Ffbclid%3DIwAR2QT27NRZKkLyThl20fekdQWYqnqr6-6uxIsr7s53o0A7_cZov8mOx-wLg&h=AT0t5nNPK-RTzCQYe1ma-gPGhQp_r-j9-rprBY1a1B2vborOwEFdffWcfreUbsbD7Cb4nnZ6iJYRtE-KSNFN9wzxRCzTC3G-8TMGX2pTxQYHns1kVB0xHC2b1WC5Qilk9vdr0Q
http://www.ifex.org/lebanon/2009/05/27/maharat_report/
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14007/1/AOUAMRIA_ASMA.pdf
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14007/1/AOUAMRIA_ASMA.pdf
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14007/1/AOUAMRIA_ASMA.pdf


المصادروالمراجع   قائمة
 
 

 - 107 -

8. http://www.ena.nat.tn/fileadmin/user_upload/doc/Preparation_conc
ours/Supports_CSP/DroitAxe1.pdf 

9. http://www.article19.org/resources.php/resource/3053/ar 
10. http://www.undp-pogar.org/arabic 
11. http://www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world/lebanon 
12. http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=44 

  والقوانين المراسيم: سادسا

المتعلق بنظام الموظفين، الجريدة  12/06/1959تاريخ  112المرسوم الاشتراعى رقم  .1

  .16/06/1959، 27الرسمية، العدد 

متعلق بتعديل بعض أحكام قانون ال 30/06/1977تاريخ  104المرسوم الإشتراعى رقم  .2

  .07/07/1977، 20الجريدة الرسمية، العدد  14/09/1962المطبوعات الصادر بتاريخ 

المتعلق بقانون البلديات، الجريدة  30/06/1977تاريخ  118المرسوم الاشتراعى رقم  .3

 .07/07/1977، 20الرسمية، العدد 

، تاريخ 9مية، العدد ، الجريدة الرس22/02/1994تاريخ  288القانون رقم  .4

المتعلق  22/10/2012تاريخ  240، والمعدل بالقانون رقم 239، ص 03/03/1994

، 45، الجريدة الرسمية، العدد )الآداب الطبية( 288بتعديل بعض أحكام القانون 

25/10/2012. 

المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية، الجريدة  02/08/2001بتاريخ  328قانون رقم ال .5

 .07/08/2001، تاريخ 38ة، العدد الرسمي

. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.article19.org%2Fresources.php%2Fresource%2F3053%2Far%3Ffbclid%3DIwAR05IOrTB8ClxK7l3qJqZpaX0eU7o84qUWURuzuJHhyo4shFuLbkW3UtTQA&h=AT0t5nNPK-RTzCQYe1ma-gPGhQp_r-j9-rprBY1a1B2vborOwEFdffWcfreUbsbD7Cb4nnZ6iJYRtE-KSNFN9wzxRCzTC3G-8TMGX2pTxQYHns1kVB0xHC2b1WC5Qilk9vdr0Q
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=44


 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

  



 

 

  
  إهداء 

  كلمة شكر 

  أ  ...................................................................................  مقدمة

 


 

  04  ............................................  مفهوم حق المواطن في إلى المعلومة: المبحث الأول

  04  ............................  الوصول إلى المعلومة وأهميتهي ف الحق تعريف :المطلب الأول

  06  ...........................  لمعلومةاالوصول إلى  يتعريف حق المواطن ف: الفرع الأول

  10  ..............  أهمية الحق في الوصول إلى المعلومة وعلاقته بباقي الحقوق: الفرع الثاني

  20  .............  الحصول على المعلومة يالضمانات الدستورية لحق المواطن ف: المطلب الثاني

  20  ...............  الوصول إلى المعلومة دستوريا يعتراف بحق المواطن فالا: الفرع الأول

  23  .............................  الوصول إلى المعلومةي توسيع نطاق الحق ف: انيالفرع الث

 ـ: المبحث الثاني الوصـول إلـى    يالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحق المواطن ف

 26  .......................................................................................  المعلومة

  27  ...............................  وماتمعايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعل :المطلب الأول

  27  ..............................................  الإعلانات والمواثيق الدولية: الأولالفرع 

  30  .......................................................  الاتفاقيات الإقليمية :الفرع الثاني

  33  ...............................................  المنظمات الحكومية الدولية: الفرع الثالث

  36  ........الممارسة الدولية المتعلقة بتشريعات الحق في الوصول إلى المعلومة: المطلب الثاني

  37  ................  ي الوصول إلى المعلومةنماذج رائدة في تشريعات الحق ف: الفرع الأول

  42  ..........  واقع تشريعات الحق في الوصول إلى المعلومة في العالم العربي: الفرع الثاني

   45  .................................................................................  خلاصة الفصل



 

 

 

 

  48  .................................المعلومة يف الآليات العملية لحماية حق المواطن :يالمبحث الثان

  48  .......الوصول إلى المعلومة يتعزيز حق المواطن ف يالحكومات فمساعي : المطلب الأول

  49  .............................  زام الشفافيةتتحسين العلاقة مع المواطنين وال: الفرع الأول

  56  .......................................  تطوير نظام فعال لإدارة المعلومات: يالفرع الثان

  60  ..  يز حق المواطن في المعلومةدور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعز :المطلب الثاني

  60  ..  دور المجتمع المدني في حماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومات: الفرع الأول

  64  ....  دور وسائل الإعلام في ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة: الفرع الثاني

  68  .........................  المعلومةالاطلاع على  يحق ف الاستثناءات الواردة على: المبحث الثاني

 68  .....................................................  الحق في الخصوصية :الأول طلبملا

  70  ....................................  حق الاطلاع على المعلومات القضائية: الفرع الأول

 77  ..............................................  الأسرار التي يحميها القانون: الفرع الثاني

 82  ..................................  لى المعلوماتإعوائق الحق في الوصول : الثانيالمطلب 

 82  ..........................................................  العوائق القانونية: الأولالفرع 

  88  ...........................................................  يةملالعوائق الع: الثانيالفرع 

  91  .................................................................................  صلخلاصة الف

  93  ..........................................................................................  خاتمة

 99  .......................................................................  قائمة المصادر والمراجع

 


